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مقــدمـــــة



في وقتنا الحاضر خضوع الدولة للقانون ولا یعني ذلك مجرد من المبادئ المسلم بها
خضوع المحكومین في تصرفاتهم لنص القانون وأحكامه بل یتحتم علاوة على ذلك أن تخضع 
السلطة الحاكمة في مزاولة نشاطها أو سلطتها للقانون، كل هذا یؤدي في نهایة الأمر إلى خضوع 

ن، وهذا ما یعبر عنه بدولة القانون، وما یساعد في بلورة الحكام والمحكومین على حد سواء للقانو 
ذلك عدة مبادئ أهمها مبدأ الفصل بین السلطات، الذي یرجع أصله إلى الفلسفة الیونانیة 

حیث أخذ مظهرا سیاسیا وأنه ظهر عند كل من أفلاطون وأرسطو، ثم عند كل من ) الإغریقیة(
.لتطبیقي في كل من الثورتین الفرنسیة والأمریكیةلوك ومونتیسكیو وروسو وانتقل إلى الجانب ا

وفي هذا الشأن نجد أن الفقه الدستوري لم یهتم كثیرا بمسألة الفصل بین الدولة والمجتمع، 
على العكس من ذلك یحظى الفصل بین السلطات منذ قرنین بكل اهتمام منظري القانون، لأن 
الفصل بین الدولة والمجتمع یسمح بإظهار تمثیل سیاسي لواقع اجتماعي وهو بدوره یوطد الشكل 

لهذا التمثیل في البرلمان، حینئذ نفهم لماذا احتل الفصل بین السلطات هذه المكانة المهمة المطلق
.)1(لدرجة أن هذه النظریة أو هذا المبدأ أصبح عند الفقه الدستوري أساس تطبیق الأنظمة السیاسیة

إن مبدأ الفصل بین السلطات یظهر بتطبیقات مختلفة بسبب اختلاف الأنظمة السیاسیة في
حد ذاتها من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي أو شبه رئاسي وحتى في نظام الجمعیة، حینها 
یظهر إما فصل تام ومطلق بین السلطات، أو تعاون وتوازن بین السلطات، ونقصد هنا خاصة 

إلى ما السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، كل هذا یتم بالرجوع إلى طبیعة النظام السیاسي في الدولة و 
.نظمه الدستور في هذا المجال

وبما أن السلطة التشریعیة تعبر عن إرادة الشعب وباعتبارها ممثله، كان لزاما توفر الشروط 
الملائمة ودون قیود لممارسة اختصاصاتها وصلاحیاتها، والدستور أعطاها ضمانة حقیقیة ومباشرة 

لة القانون وجب على كل سلطة التقید تتمثل أساسا في مبدأ الفصل بین السلطات، وفي ظل دو 
.)2(بصلاحیاتها في حدود ما نظمه الدستور وكذا النصوص القانونیة

عبد الغني بسیوني عبد االله ، النظم السیاسیة ، دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة في الفكر الإسلامي )1(
266تاریخ نشر ، ص الجامعیة ، مصر ، بدونوالأوروبي ، الدار 

42، ص1996السویدي ، علم الاجتماع السیاسي میدانه وقضایاه ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، محمد )2(

وتبعا لما سبق ذكره تتجلى أهداف الدراسة وأهمیتها التطرق إلى الاختصاص التشریعي 
نیة المختلفة ومقارنته ببعض الأنظمة لرئیس الجمهوریة بموجب الدستور الجزائري عبر مراحله الزم

الدستوریة أهمها النظام الدستوري الفرنسي والمصري، ومن خلاله نناقش حدود ممارسة 



الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الظروف العادیة وكذا في الحالة الاستثنائیة أو ما 
الجزائري من حیث تنظیم یصطلح علیها بالظروف غیر العادیة، حیث یظهر لنا مستوى التشریع

.خاصةهذا الاختصاص

وصولا إلى دستور 1963تكون من خلال أول دستور جزائري لسنة فأما حدود الدراسة، 
وما یجب الإشارة إلیه ، الذي نحاول التركیز أكثر على أحكامه باعتباره الدستور الحالي1996

الاختصاصات التي تدخل ضمن مجال ولتحدید الموضوع بدقة فإن هذه الدراسة لا تتطرق إلى 
، وكذلك لا نتطرق مثل تحدید جدول الأعمال أو إمكانیة حل البرلمانسیر عمل البرلمان

للاختصاصات التنفیذیة الأصیلة مثل التعیین في المناصب العلیا ولا إلى اختصاص السلطة 
الرئیس یدخل ضمن التنظیمیة بل تنحصر الدراسة على التشریع بأوامر وما یعتبر من اختصاص 

.مجال التشریع دون غیره

ولهذه الدراسة دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة، الأولى تتعلق بالباحث في حد ذاته تتماشى 
وطبیعة الاختصاص المدروس بالدرجة الأولى ، إضافة إلى الرغبة في التطرق للمواضیع التي 

وأیضا من أجل المساهمة في إثراء ینظمها القانون الدستوري لاسیما في مجال تنظیم السلطات، 
، أساساأما الدوافع الموضوعیة فهي تتعلق بالموضوع . الدراسات السابقة والمكتبة القانونیة

، إضافة )1(شهادة اللیسانسنیل ومواصلة الجزء الثاني من الدراسة الذي تطرقت له ضمن متطلبات 
ل في ممارسة التشریع هو إلى أهمیة هذا الاختصاص باعتبار أن صاحب الاختصاص الأصی

لرئیس الجمهوریة في ، وبما أن الدستور منح هذا الاختصاص ''البرلمان '' السلطة التشریعیة 
، جاءت هذه الدراسة لتناقش هذا الموضوع حددة في الدستوربشروط وإجراءات مظروف معینة و 

.والتطرق للعناصر المهمة والمحددة لذلك

محمد حاجي ، الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري ، مذكرة ضمن متطلبات شهادة لیسانس في العلوم )1(
.2003-2002القانونیة والإداریة ، جامعة زیان عاشور بالجلفة ، الجزائر ، 

نجد كل وللأمانة العلمیة تطرقت دراسات سابقة لهذا الموضوع خاصة في الجزائر، حیث
باحث تطرق للموضوع من زاویة معینة وفي حدود زمنیة مختلفة كلها تصب في ممارسة السلطة 

.)1(أو أنها تطرقت لعنصر من العناصر التي تشمل هذا الاختصاصالتنفیذیة لهذا الاختصاص



تبار أن الدراسة لها ومن خلال الواقع الذي أثبت صعوبة الاعتماد على منهج واحد باع
وعلیه سیتم استعمال المنهج جوانب عدیدة، كما أن الاعتماد على منهج واحد لا یفي بالغرض، 

نا للاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة سواء في الحالة العادیة أو أثناء الوصفي عند وصف
قارنة المحددة سلفا،  الظروف الاستثنائیة في النظام الدستوري الجزائري والأنظمة الدستوریة الم

.لبیان هذا الاختصاصفالوصف یستعمل هنا 

بالإضافة إلى ذلك سنعتمد على المنهج التحلیلي وذلك عند عرض المواد القانونیة 
.واستقرائها ونقدها وتحلیلها وبیانها عند كل نظام دستوري على حدا

، رسالة لنیل شهادة ماجستیر 1996السلطة التشریعیة في ظل دستور ردادة نور الدین ، التشریع عن طریق أوامر وأثره على )1(
2006-2005في القانون العام ، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، 

عز الدین ، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، جامعة جمام
2007-2006مولود معمري بتیزي وزو ، الجزائر ، 

بركات أحمد ، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون 
2008-2007العام ، جامعة أبو بكر بلقاید بتلمسان ، الجزائر ، 

ذیة ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في بلحاج نسیمة ، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفی
2007-2006القانون العام فرع دولة ومؤسسات عمومیة ، جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ، الجزائر ، 

نون بورایو محمد ، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القا
2012العام ، جامعة یوسف بن خدة كلیة الحقوق ، الجزائر ، جوان 

) 19-08(بن سریة سعاد ، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر بموجب قانون رقم 
، جامعة محمد بوقرة ببومرداس ، الجزائر ، دراسة مقارنة ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، تخصص إدارة ومالیة 

2009-2010.

الذي  بصدد دراسة مقارنة فإنه لا یمكن بأي وجه الاستغناء عن المنهج المقارن ناوبما أن
من خلال المقارنة بین الدساتیر الجزائریة في حد ذاتها من جهة وبیان أوجه التشابه نستعمله 

وأوجه الاختلاف، وأیضا بین النظام الدستوري الجزائري والأنظمة الدستوریة المقارنة وهذا لبیان 
.نقاط الضعف والقوة في هذا الاختصاص التشریعي الهام



تم طرحها، سنحلل موضوع دراستنا بناء على الإشكالیة وعلى ضوء النقاط والمعطیات التي
:الرئیسیة التالیة 

اعتمادا على الدستور واستنادا إلى مبدأ الفصل بین السلطات وباعتبار أن التشریع 
اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة، فهل وضع الدستور حدودا لممارسة رئیس الجمهوریة هذا 

ات الكافیة لصاحب الاختصاص الأصیل ؟الاختصاص، وهل منح الضمان

:تطرح إشكالیات فرعیة عدیدة نذكر منها 
هل تعتبر ممارسة هذا الاختصاص اعتداء وتجاوز على من له الاختصاص أصلا؟-
في حالة ممارسة اختصاص التشریع هل وضع المؤسس الدستوري حدودا لذلك أم أنه -

یمارس جمیع الاختصاصات التشریعیة؟

فصلین كل فصل مقسم إلى مبحثین منمكونةخطةعلىالبحثهذافيسنعتمدوعلیه، 
لمعالجة النقاط المهمة التي تحدد ممارسة الاختصاص التشریعي من قبل رئیس الجمهوریة، حیث 

: نتطرق إلى 

من حـالات مباشــرة رئیس الجمهوریة لاختصاص التشریــع بأوامــرفي الفصل الأول إلى 

دور والذي یتجلى في المبحث الأول التشریع بأوامر في الظروف العادیةخلال عنصرین في 

اختصاص رئیس الجمهوریة ، وكذلك في )المطلب الأول(المجال المالي السلطة التنفیذیة في 

سلطة نعالج دور أو المبحث الثاني ، أما في )المطلب الثاني(124للتشریع بأوامر بموجب المادة 

شروط قیام الأمر الذي یستلزم توضیح ،یس الجمهوریة للتشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیةرئ



النظام القانوني لسلطة التشریع بأوامر ، إضافة إلى )المطلب الأول(الحالة الاستثنائیة وإجراءاتها

).المطلب الثاني(في الحالة الاستثنائیة 

من اختصاص رئیس الجمهوریة التي هي تشریعیة المجالات النبینالفصل الثاني أما في 

صلاحیات یختص بها رئیس الجمهوریة تساهم في والتي تظهر في تدخل ضمن مجال سن القانون

اختصاص رئیس الجمهوریة من حیث المبادرة سواء من حیث ) المبحث الأول(سن القانون

أو ) المطلب الثاني(القوانیناختصاص رئیس الجمهوریة بإصدار أو ) المطلب الأول(بالقوانیـن 

اختصاصات  تندرج ، إضافة إلى التطرق إلى )التصدیق على المعاهدات(من حیث اختصاص

طلب إجراء مداولة في والتي تتمثل) المبحث الثاني(ضمن المجالات التشریعیة لرئیس الجمهوریة

المطلب (الدستوراختصاص رئیس الجمهوریة فیما یخص  تعدیل وأیضا ) المطلب الأول(ثانیة

).المطلب الثالث(حق اللجوء إلى الاستفتاء الشعبيوأخیرا) الثاني



:ل الأول ــالفص
حـــالات مباشــرة رئیس 

الجمھوریة
لاختصاص التشریــع بأوامـــر



حـــالات مباشــرة رئیس الجمھوریة لاختصاص : الفصل الأول 
التشریــع بأوامـــر

حالات مباشرة رئیس الجمهوریة لاختصاص التشریع بأوامر في مجالین أساسیین، تظهر
أو من حیث التشریع بأوامر في ظل ) المبحث الأول(ر في الظروف العادیة مإما التشریع بأوا

).المبحث الثاني(الظروف غیر العادیة أو ما یعرف بالحالة الاستثنائیة 

لظروف العادیةالتشریع بأوامر في ا: المبحث الأول 

تعرف الظروف العادیة على أنها حالة الاستقرار العادیة التي تعیشها الدولة من خلال سیر 
مختلف أجهزتها ومؤسساتها الدستوریة التي تعمل بصورة عادیة ومنتظمة، ولا یوجد أي خطر 

بصفة یهددها، وفي هذه الحالة تشریع رئیس الجمهوریة بموجب أوامر في هذه الظروف لا یتم 
، ویظهر ذلك من خلال دور السلطة التنفیذیة )1(مطلقة بل بموجب حالات محددة حسب الدستور

من 124وأیضا من خلال التشریع بأوامر بموجب المادة ) المطلب الأول(في المجال المالي 
) المطلب الثاني(1996دستور 

المجال المالي دور السلطة التنفیذیة في : المطلب الأول 

قشة وتحلیل دور السلطة التنفیذیة في المجال المالي أو ما یعرف بقانون المالیة نتطرق لمنا
، ثم إلى خصائص الأوامر في المجال )الفرع الأول(إلى مبررات التشریع بأوامر في المجال المالي 

).الفرع الثاني(المالي 
مبررات التشریع بأوامر في المجال المالي: الفرع الأول 

حقیقتهافيهيالسنوي،الماليالقانونولاسیماللدولة،العامةالمالیةقوانینأنباعتبار 
الاقتصادیةالدولةنشاطاتلكافةعاكسةمالیةومرآةوصادقة،وشاملةدقیقةمالیةترجمةوجوهرها

الدولةنشوءمنذحتمماهوذلكفإنخارجیا،وداخلیالأمنیة،او والعسكریةوالسیاسیةوالاجتماعیة
السنوي،المالیةقانونأساسهوعلىنطاقهفيیصدروشامل،عامقانونينظاموجودالقدیمة

.)2(فعالةوبوسائلعقلانیةبصورةالمالیةالأعمالوالعملیاتوضبطلترشیدلهالتنظیمیةوالنصوص

، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في بركاتأحمد)1(
.08، ص2008-2007القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقاید بتلمسان ، الجزائر ، 

، 2005بوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، دیوان المط7، ط2سعید بوالشعیر ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ، ج)2(
.216ص 



وتتمحورتدورعدیدةقانونیةمصادرلهماليقانونينظامالمعاصرةالدولةفيیوجدوهكذا
القانونالعضوي،القانونالدستور،مثل–عامكأصل–للدولةالعامالقانونيالنظاممصادرحول

.للقانونالعامةوالمبادئالتنظیمیة،والنصوصالعادي

القانونیةالدستوریةالمالیةوالمبادئالقواعدكافةعلىالماليالقانونيالنظامهذاویحتوي
المالیةوالعملیاتومقوماتها،للدولةالعامةالمیزانیةإعدادعملیاتمراحلوسائروالفنیة،لعلمیةاو 

في''الماليالقانوني''مصطلح النظامهذاعلى–عادة–ویطلقالرقابة،تنفیذوكذاالمختلفة،
.المعاصرةالدولةوقوانیندساتیر

النظامضبطمجالفإنولذلك"المالیةقوانین"مصطلحالجزائرفيعلیهالحالهومثلما
والسیادةالأصیلالاختصاصصاحبةفهيالتشریعیة،للسلطةمحجوزمجالهوالدولةفيالمالي
فیهابماالعامة،المالیةقوانینوتضبطتنظمالتيلعادیةاو العضویةالتشریعاتإصدارفيالكاملة
.العامةالمیزانیةقانونأيالسنويالمالیةقانون

المسبقةالبرلمانیةوالإجازةللترخیصطلباالتنفیذیةالسلطةإلیهاتلجأالتيهيالهیئةوهذه
إیراداتمنالمالیةقوانینفيمقررهوماخارجستعجالیةاو استثنائیةمالیةوأعمالتصرفاتلأي

برلمانیةورخصتشریعاتهيالعامةالمالیةفقوانینبالمیزانیة،تتعلقوتوازناتومیكانیزماتونفقات
.الدولةفيالمالیةالعملیاتكافةومراقبةوتنفیذوإدارةتنظیمعملیاتمجالفي

الجزائريالبرلمانودورالوقت،نفسفيوحیويجوهريالمجالهذافيالبرلمانفدورمثومن
والقانونیةالدستوریةالنصوصفيوترسختبلورقدالعامةالمالیةقوانینمجالفي

بصورةالبرلمانيالأداءفيوضعفاالقانوني،التنظیمفيوثغراتنقائصهناكأنإلاوالتنظیمیة،
العلاقةأنكماورقابة،تشریعاالمالیةقوانینمجالفيالبرلمانوسلطةدورمنوتضعفتقلل

السلطةتفوقتبرزالمالیةقوانینبمجالیتعلقفیماوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینبینالوظیفیة
.)1(الماليالتشریعسنعملیةفيالجمهوریةرئیسفيممثلةالتنفیذیة

.10المرجع السابق  ، ص ، بركاتأحمد)1(

أنعلیهالمتفق، فالماليالجانبفيالتشریعيللاختصاصالبرلمانمباشرةمدىومن ناحیة 
هيالتشریعیةالسلطةأنإلىذلكویرجعالمالي،الجانبفيالتشریعإنتاجمسألةالبرلمانیتولى



الموضوع،بهذاالخاصةالدستوریةالأحكامستقراءبالكن، القوانینبسنالدستوربمقتضىالمختصة
في ممارسة بحریةیتمتعلافهوتشریعي،ختصاصامنمالهیمارسأنمنالبرلمانحرمانظهری

. الماليالمجالفيالتشریعحیثمنالحكومةمثلاختصاصه

أوبرلمانياقتراحأيعلىالاعتراضبإمكانیةللحكومةتقضيدستوریةقاعدةتكرستكما
الأحكامتقراءاسأنكماالماليبالمجالالمتعلقةالمادةذاتفيالمبینةالأحكاممعیتعارضتعدیل

حدودفيللدولةالماليالنشاطحصرفيللإرادةنقصوجودیؤكدالموضوع،بهذاالخاصةالدستوریة
.)1(صارمةوقانونیةدستوریة

جویلیة07فيالصادرالقانونفيالسنویةالمالیةللقوانینالمنظمةالأحكاموردتحیث 
الأحكامعلىیحتوي1984قانونكانإذا، ف)2(منه03المادة المالیةبقانونالمتعلق1984
السنویة،المالیةلقوانینالتشریعيوالمرجعالإطاریشكللاأنهإلاالسنویة،المالیةلقوانینالمنظمة
هو1984قانونأنباعتبارالقانونینبینتدریجیةعلاقةوجودعدمإلىذلكفيالسببویرجع
الأخیرةهذهأصبحتحیثالسنویة،المالیةقوانینبهاتتمتعالتيالإلزامیةالقوةنفسلهعاديقانون
لسنةالمالیةقانونمن132المادةبهأتتماذلكعلىالدلیلوموضوعه،فيتتحكمالتيهي

. المالیةبقوانینالمتعلقالقانونأحكامبعضعدلتالتي1994

البرلمانعلى)3(1996دستورمن6/123المادةفيالدستوريالمشرعأوجبلذلكونتیجة
لإجراءاتإعدادهاعندتخضعالتيالعضویةالقوانینطریقعنالمالیةقوانینمجالفيالتشریع
.الأمةمجلسأرباعثلاثوأغلبیةللنوابالمطلقةبالأغلبیةیكونعلیهافالتصویتمتمیزة،

، رسالة لنیل شهادة ماجستیر 1996ردادة نور الدین ، التشریع عن طریق أوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور )1(
.15، ص 2006-2005قسنطینة ، الجزائر ، بفي القانون العام ، جامعة الإخوة منتوري 

الوسائلوكذاوأعبائها،الدولةمجمل مواردمدنیةسنةلكلبالنسبةویرخصیقرر'' :بأنهالمالیةقانونمن( 03 )تنص المادة)2(
العمومیةللتجهیزاتالمخصصةالمصاریفذلكعلىعلاوةویرخصیقرركماالعمومیة،المرافقلتسییرالمخصصةالأخرىالمالیة
."بالرأسمالالنفقاتوكذلك

الدستور،بموجبالعضویةللقوانینالمخصصةالاتلمجاإلىإضافة'' : على ما یلي 1996من دستور123/6المادة تنص)3(
.القانون المتعلق بقوانین المالیة- .... :الآتیةالاتلمجافيعضویةالبرلمان بقوانینیشرع

یضفيالذيالأمروهوالدستوري،للمجلسوالمسبقةالإلزامیةللرقابةخضوعهالذلكوإضافة
بینتدریجیةعلاقةخلقبلالعادیة،القوانینمعبالمقارنةوسامیامتمیزامركزاالقانونهذاعلى

تخضعبحیث،"المالیةبقوانینالمتعلقالعضويالقانون"السنویةالمالیةقوانینو العادیةالقوانین
بقوانینالمتعلقالعضويالقانونفيالواردةالأحكامإلىمضمونهتحدیدیخصفیماإلزامیاالأولى



علىلازالالمالیةبقوانینالمتعلقالقانونفإندستوریا،الإصلاحهذاعلىالنصرغملكنالمالیة، 
.العضويالقانوندرجةإلىبعدیرقولم1984سنةفيصدرالذيالشكل

ومنالدستوريأساسهفقد1984قانونیكون1996دستوربصدورأنهالملاحظةوتجدر
1996دستورصدورمنسنوات) 10(عشربعدالوضعیةهذهتسویةعدمودستوریا،لاأصبحتم

.)1(الماليالنشاطحصرفيالإرادةنقصیعكس

خصائص الأوامر في المجال المالي: الفرع الثاني 

المجال المالي إن التطرق إلى خصائص الأوامر التي تصدر عن رئیس الجمهوریة  في
یقودنا إلى تمییزها  عن غیرها من الأوامر التي تصدر عن رئیس الجمهوریة حیث تتمیز بمجموعة  

:من الخصائص وهي 
في المجال المالي سلطة مقیدة من حیث الوسائل ومن حیث تعتبر سلطة رئیس الجمهوریة

.الشكل والموضوع
من الناحیة الشكلیة : أولا 

الجمهوریة أن یمارس التشریع بأوامر في المجال المالي دون التقید بإجراءات یستطیع رئیس 
.أو شكلیات معینة مثل اللجوء إلى مجلس الوزراء أو ضرورة استشارة هیئة معینة

من الناحیة الموضوعیة : ثانیا 
لا یستطیع رئیس الجمهوریة إصدار مشروع قانون المالیة في حالة عدم مصادقة البرلمان 

لیه بمعنى أن سلطة رئیس الجمهوریة مقیدة في هذا المجال أي بمشروع قانون المالیة دون غیره ع
.من المسائل التشریعیة الأخرى

بوسطلة شهرزاد و مدور جمیلة ، مبدأ الرقابة : للتفصیل أكثر في موضوع الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر انظر ) 1(
جامعة محمد خیضر ، 2008، السنة 4طبیقاته في التشریع الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد على دستوریة القوانین وت

.344ص بسكرة ، الجزائر ، 

حدد الدستور الأداة القانونیة التي یمارسها ثحی،الأداةثأو من حیمن حیث الوسائل : ثالثا 
.رئیس الجمهوریة في هذا المجال والتي حددها بموجب أمر

ولیس )1(همن120یمارس رئیس الجمهوریة هذه السلطة بمقتضى الدستور حسب المادة و 
هذه بموجب تفویض تشریعي صادر عن البرلمان وبالتالي لا یوجد مانع یحد من ممارسة 

یفقد البرلمان اختصاصه التشریعي في المجال المالي بمرور ، حیث إذا توافرت أسبابهاالصلاحیة



یوما المحددة بموجب الدستور للمصادقة على قانون المالیة وینتقل الاختصاص مباشرة إلى 75
.رئیس الجمهوریة

من 44لمادة وما یمیز الأوامر التشریعیة في المجال المالي أن لها قوة قانون المالیة طبقا ل
في حالة '' ذه المادة على أنه  ـمن ه) 05(رة الخامسة ـ، حیث نصت الفق02-99القانون العضوي 

عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة  
.''الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالیة

ته الحكومة دون مالجمهوریة إصدار مشروع قانون المالیة الذي قدیستوجب على رئیس و 
زیادة أو نقصان وبدون إدخال أیة تعدیلات علیه، ولا یعتد بالتعدیلات التي تم إدخالها من طرف 

د، فة الثانیة وانقضاء الأجل المحدالمجلس الشعبي الوطني لاسیما عند بقاء المشروع لدى الغر 
ة هو شریان حیاة الدولة وبدونه لا یمكن تسییر الكثیر من شؤون الدولة باعتبار أن قانون المالی

حیث ینعقد اختصاص إصدار قانون المالیة بموجب أمر له قوة قانون المالیة من له صفة رئیس 
الدولة أو رئیس الجمهوریة أو من ینوب عنه حسب الحالات المنصوص علیها في الدستور في 

.حالة شغور منصب رئیس الدولة

:على ما یلي 1996من دستور 7و120/6نصت المادة )1(
.من تاریخ إیداعه، طبقا للفقرات السابقة) 75(یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما 

.وفي حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس سنة 8الموافق 1419ذي القعدة عام 20مؤرخ في 02- 99قانون عضوي رقم ) 2(
عام 15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد . الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

1999.

یعتبر إصدار قانون المالیة واجب دستوري ولیس لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في هذا و 
یوما، لكن ما 75المجال في حالة عدم المصادقة علیه من قبل البرلمان بانقضاء الأجل المحدد بـ 

یلاحظ في هذا الشأن أن الدستور لم ینص على الحالة التي یمتنع فیها رئیس الجمهوریة عن 
.)1(مشروع قانون المالیة المقدم من قبل الحكومةإصدار 

:124اختصاص رئیس الجمھوریة للتشریع بأوامر بموجب المادة : المطلب الثاني 



98الاختصاص الأصیل للتشریع في النظام الدستوري الجزائري ینعقد للبرلمان طبقا للمادة 

لكن یبقى هذا التحدید هل )2(123و 122من الدستور الجزائري، وفي نفس السیاق نجد المادتین 
هو على سبیل الحصر أم هناك اختصاصات أخرى یشرع فیها البرلمان، والسؤال الذي یطرح في 

مجال هل هو اختصاص حصري وینعقد فقط للبرلمان فقط طبقا لمبدأ الفصل بین هذا ال
؟)3(السلطات

طبعا نظرا للظروف والممارسات واستقراء للنصوص القانونیة نجد أن الاختصاص ینعقد 
استثناء لرئیس الجمهوریة لمبررات عدیدة وبتوافر شروط یحددها الدستور وتضبطها النصوص 

وعلیه وجب إبراز القیود الدستوریة الواردة على سلطة التشریع .العضویة منهاالقانونیة لاسیما 
ومن ثم إبراز الطبیعة القانونیة للأوامر )الفرع الأول( من الدستور124بأوامر طبقا للمادة 

كما أنه یجب تحدید  حالات استعمال التشریع بأوامر ) الفرع الثاني(التشریعیة في هذا المجال
.)الفرع الثالث(واردة على ممارستها والقیود ال

.2002، دار هومه ، الجزائر ، 1عبد االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري ، دراسة مقارنة ، ط)1(
.117ص 

المجلس الشعبي یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما:على أنه1996من دستور 98المادة تنص ) 2(
.وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه.الوطني ومجلس الأمة

.)مجالا30: (یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة 1996من دستور 122ادة ــالم
یشرعالدستور،بموجبالعضویةللقوانینالمخصصةلاتالمجاإلىإضافة'' : على ما یلي 1996من دستور123/6تنص المادة 

.)مجالات07(:الآتیةالاتلمجافيعضویةالبرلمان بقوانین
جامعة ، 4مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد فرید علواش و نبیل قرقور، )3(

.344ص ، 2008السنة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ،

124القیود الدستوریة الواردة على سلطة التشریع بأوامر بموجب المادة : الفرع الأول 
من الدستور

من الدستور یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور124بموجب المادة 
المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان  ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها 
على كل غرفة من البرلمان أو في أول دورة لتوافق علیها، وتعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها 

س البرلمان، وحتى لا تصبح هذه السلطة أو الاختصاص مطلقا لرئیس الجمهوریة أحاطه المؤس



الدستوري بمجموعة من القیود یمكن استنتاجها من المادة سالفة الذكر، هذا الاختصاص مقید من 
.الناحیة الشكلیة ومن الناحیة الزمنیة والموضوعیة

:من الناحیة الشكلیة / ولاأ
على أنه یجب أن تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء، 124نصت الفقرة الثانیة من المادة 

ط المؤسس الدستوري ذلك كون الحكومة ممثلة في رئیسها هي التي تقدم مشاریع وبالتالي اشتر 
.فقرة أولى إضافة إلى كون رئیسها یضطلع بمهمة تنفیذ القوانین119القوانین طبقا للمادة 

:من الناحیة الزمنیة / ثانیا
الجمهوریة حدد المؤسس الدستوري الفترة الزمنیة من أجل انعقاد الاختصاص لرئیس 

من الدستور في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو )1(124للتشریع بأوامر بموجب المادة 
.بین دورتي البرلمان

.وحالة الشغور تكون إذا تم حل المجلس الشعبي الوطني وهناك حل تلقائي وحل وجوبي
یتحقق في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة للمرة الحل الوجوبي

من الدستور، أما الحل الاختیاري یكون عندما یقرر رئیس 2الفقرة 82الثانیة طبقا للمادة 
.من الدستور01الفقرة 129الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

شعبي الوطني ینتقل الاختصاص لرئیس الجمهوریة بالشروط فبمجرد أن یتحقق حل المجلس ال
.والإجراءات المحددة سابقا

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو : على أنه 1996من دستور 124نصت المادة 
.رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علیهاویعرض.بین دورتي البرلمان

.تعد لاغیة الأوامر الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان
.من الدستور93یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

.الوزراءتتخذ الأوامر في مجلس

من الدستور نجد أن البرلمان یجتمع في 118أما بالنسبة لدورتي البرلمان فحسب المادة 
أشهر على الأقل، وما 04دورتین عادیتین كل سنة، دورة ربیعیة والثانیة خریفیة، وتدوم كل دورة 

.سالف الذكر02-99من القانون العضوي 05و المادة 04یؤكد ذلك المادة 

ي أن المجال الزمني المحدد لانعقاد الاختصاص لرئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر هذا یعن
یكون بین هاتین الدورتین العادیتین الذي یمكن أن یتقلص في حالة الدورة الاستثنائیة أو الدورة 



غیر العادیة إن حصل ذلك، والإشكالیة القانونیة التي تثار هنا هي بتأجیل انعقاد دورتي البرلمان 
.و تجمید جلساته هل یعتبر بین دورتي البرلمانأ

نجد أن الفقه المصري اعتبر هذه الحالة لیست من حالات بین دورتي البرلمان أو بین 
انعقاد دوراته باعتبار أن التأجیل یقطع دورة البرلمان دون أن ینهیها ومن ثم لا یستطیع رئیس 

إلى أن الفقه المصري یحمي اختصاص السلطة الجمهوریة التشریع بأوامر في هذه الحالة، إضافة 
التشریعیة في إعداد القانون، بحیث لو تم إعطاء الاختصاص لرئیس الجمهوریة بعد تأجیل انعقاد 
البرلمان فهذا سیؤدي إلى توسیع النطاق الزمني لممارسة هذه السلطة وبالتالي یؤدي إلى تجرید 

.)1(لالسلطة التشریعیة من اختصاصها التشریعي الأصی

:من الناحیة الموضوعیة / ثالثا
هنا یتم التقید أو الرجوع إلى المجالات أو المواضیع التي تشرع فیها السلطة التشریعیة 
ویعتبر هذا القید حمایة لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي من بین مقتضیاته أن لا تخالف القواعد 

.منها من حیث التدرجىعیة باعتبارها أسمالتنظیمیة القوانین الصادرة عن السلطة التشری
كما یشترط أیضا أن لا تخالف هذه الأوامر الدستور باعتبار أن هذه الأوامر یمكن أن تلغي أو 

.)2(تعدل القوانین القائمة وهذا یجسد سمو الدستور على القوانین

، المؤسسة 1السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري ، تحلیل قانوني مقارن ، طقائد محمد طربوش ،)1(
.318ص . 1996الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

، دار الفكر العربي ، 1الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي والبرلماني ، دراسة مقارنة ، طعمر حلمي فهمي ،)2(
.10ص. 1980القاهرة ، مصر ، 

من 124الطبیعة  القانونیة للأوامر التشریعیة الصادرة طبقا للمادة : الفرع الثاني 
الدستور 

من 124التشریعیة المتخذة أو الصادرة طبقا للمادة لتحدید الطبیعة القانونیة للأوامر 
الدستور ننطلق من فكرة أن السلطة التشریعیة هي المختصة أصلا بموجب الدستور لممارسة 
اختصاص التشریع لاسیما في المجالات المحددة حسب الدستور، لكن لظروف معینة  ینتقل



أو رئیس الدولة حسب طبیعة النظام الاختصاص للسلطة التنفیذیة ونقصد هنا رئیس الجمهوریة
.الدستوري القائم في الدولة

والإشكالیة التي تطرح هنا هي الطبیعة القانونیة لهذه الأوامر هي قرارات إداریة أو 
، لأنه بتحدید طبیعتها یتحدد ترتیبها في الهرم القانوني لتدرج القواعد القانونیة ومنه للرقابة )1(قانون

.التي تخضع لها

: وعلیه نمیز هنا بین مرحلتین أساسیتین 
، قبل عرض هذه الأوامر على موافقة البرلمان وبعد عرضها علیه من أجل الموافقة علیها

:وتفصیل ذلك كما یلي 

:طبیعة الأوامر التشریعیة قبل عرضها على البرلمان للموافقة علیها / ولا أ

الإداریة وتخضع لرقابة المجلس الدستوري إذا تم تحتفظ هنا الأوامر التشریعیة بطبیعتها 
من الدستور على أساس اعتبارها تنظیمات، كما تخضع لرقابة 165إخطاره حسب نص المادة 

) رئیس الجمهوریة(القضاء الإداري باعتبارها قرارات إداریة صادرة عن سلطة إداریة مركزیة 
.)2(01-98قانون العضوي من ال09والاختصاص هنا لمجلس الدولة بموجب المادة 

:للتفصیل أكثر بشأن القرارات الإداریة وتكییف طبیعتها انظر المرجع التالیة )1(
243، ص 2010، دار المجدد ، الجزائر ، 4ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري ، ط

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 1998مایو 30المؤرخ في 01- 98من القانون العضوي 09المادة )2(
:یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في : تنص على ما یلي المعدل والمتمم 

.......الطعون بالإلغاء في القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و-1

:الأوامر التشریعیة بعد عرضها على البرلمان للموافقة علیها طبیعة / ثانیا 

وفي حالة عرضها على البرلمان ووافق علیها فیرى غالبیة الفقه أن هذه الأوامر لها طبیعة 
القانون أي تعتبر تشریعات من لحظة موافقة البرلمان علیها، لكن جانب من الفقه یرى بأنها تبقى 



الرغم من موافقة البرلمان علیها وذلك لصدورها عن سلطة إداریة تحتفظ بطبیعتها الإداریة ب
.مركزیة

إلا أن بعض الفقهاء یرون أن التفریق یشمل فقط الأوامر المتخذة بین دورتي البرلمان دون 
لأن هذه الأخیرة تكتسي ) المجلس الشعبي الوطني(البرلمان غیرها من الأوامر في حالة شغور

لا تعرض على البرلمان الأنهمالطبیعة القانونیة منذ صدورها عن رئیس الجمهوریة بحسب رأیه
.للموافقة علیها

من الدستور الفقرة الثانیة منها أنها جاءت بصیاغة 124وما یلاحظ من خلال المادة 
ى أن رئیس الجمهوریة یعرض الأوامر التي اتخذها بین دورتي البرلمان العموم من خلال نصها عل

أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني على موافقة البرلمان على حد سواء دون التمییز بین 
.الحالتین

ما إذا لم یوافق البرلمان على هذه الأوامر التشریعیة فتعتبر لاغیة ویزول أثرها من تاریخ أ
افقة علیها وتنسحب آثارها بالنسبة للماضي فقط من تاریخ صدورها إلى تاریخ عدم عدم المو 

.الموافقة علیها من قبل البرلمان

تبقى الإشكالیة المطروحة في هذه الحالة بالنسبة للأضرار أو للحقوق التي رتبتها هذه 
حمایة حقوق الأفراد یعها فيمالأوامر التشریعیة، نجد العدید من الآراء الفقهیة لكنها تشترك ج

، ویبقى التمییز قبل عرضها على البرلمان للموافقة علیها )أي تشترك في الهدف( وحمایة حریاتهم 
:)1(وبعد عرضها علیه والمبررات عدیدة

.27المرجع السابق  ، ص ، بركاتأحمد)1(

حالة اعتبار الأوامر التشریعیة قرارات إداریة فسینزع عنها الصفة القانونیة أي تصبح في
التي تجعل موافقة )1(من الدستور124مجرد إجراء شكلي وهذا ما یتعارض مع مضمون المادة 

.البرلمان الإجراء الوحید لإصباغ تلك الأوامر بالصبغة القانونیة أي إعطائها صفة القانون



كما أن الأصل في الأوامر التشریعیة عند صدورها هو عدم مساسها بحقوق الأفراد 
وحریاتهم، والحمایة الدستوریة المقررة هنا هي إلغاؤها إما بعدم موافقة البرلمان علیها باعتباره 
حامي الحقوق والحریات من خلال تجسیده لتمثیل إرادة الأمة وبالتالي لا یوافق علیها ومن ثم 

ظ هذه الأوامر بالطبیعة الإداریة ومنه یمكن الطعن فیها قضائیا من أجل إلغائها أمام مجلس تحتف
.الدولة

والأمر لا یتوقف عند تحدید الحالات التي یشرع فیها رئیس الجمهوریة بموجب أوامر لكن 
.)2(یقتضي تحدید الحالات عند استعمالها والقیود عند ممارستها

استعمال التشریع بأوامر والقیود الواردة على ممارستھاحالات : الفرع الثالث 

وضع المؤسس الدستوري الجزائري ضمانات عدیدة للسلطة التشریعیة من أجل مواجهة 
سلطة أو اختصاص التشریع بأوامر ومن ثم تحدید الآثار المترتبة على السلطة التشریعیة من 

.)3(ممارسة هذا الاختصاص

الضمانات الدستوریة :  أولا 

منه ومواد أخرى نجد أن 124بالرجوع إلى الدستور ومن خلال مواده لاسیما المادة 
المؤسس الدستوري وضع ضمانات عدیدة تمكن السلطة التشریعیة من مواجهة هذه السلطة في 

:حالة إساءة استعمالها أو خروجها عن الحدود المرسومة لها 

.دون الدساتیر السابقة1996اختص به دستور بالنسبة لاختصاص التشریع بأوامر )1(
.53ردادة نور الدین ، المرجع السابق ، ص ) 2(
.253المرجع السابق ، ص أسالیب ممارسة السلطة ، عبد االله بوقفة ، )3(

من الدستور 124الضمانات المحددة بموجب المادة : أ 

تتجسد الضمانات التي خصها المؤسس الدستوري بهذا الاختصاص أو هذه السلطة كما تم 
ذكره سابقا من خلال تحدید النطاق لاسیما النطاق الزمني لممارسة هذه السلطة ویكون  ذلك في 
حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي انعقاد البرلمان، فمثلا إذا صدرت أوامر أثناء 



باعتبار أن البرلمان متواجد 124البرلمان فتعتبر غیر دستوریة ولا أثر لها لمخالفتها المادة انعقاد
ویمارس اختصاصه كاملا، والهدف هنا هو حمایة دستوریة لمن له الاختصاص دون غیره في 

.حالة تواجده ولأنه لا یعقل تواجد مشرعین في آن واحد وفي ذات المجال

التشریعیة في أول دورة للبرلمان من أجل الموافقة علیها حسب أیضا وجوب عرض الأوامر 
من الدستور، وبالتالي فهذا الإجراء سیمكن السلطة التشریعیة من 124الفقرة الثانیة من المادة 

.)1(إبداء رأیها والإطلاع على كل النصوص التي تم إصدارها أثناء فترة غیبته

مقارنة مع الدساتیر السابقة أنه أعطى للبرلمان 1996وما یمكن استنتاجه بالنسبة لدستور 
صلاحیة عدم الموافقة على الأوامر التشریعیة التي تعرض علیه وهذا ما یظهر من خلال الفقرة 
الثالثة من المادة سالفة الذكر باعتبار أن الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان تعد لاغیة، بمعنى 

بل له عدم الموافقة إن رأى ذلك ضروریا، وبالتالي تعتبر ضمانة أن البرلمان غیر ملزم بالموافقة
التي لم تنص على ذلك، لكن 1976من دستور 153دستوریة للسلطة التشریعیة مقارنة مع المادة 

البرلمان لا یمكن تعدیل هذه الأوامر  أو مناقشتها بل إما أن یقبلها كما هي أو یرفضها كلیة وهذا 
.)2(02-99ن القانون العضوي م38بحسب نص المادة 

سلطة ال–1966دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في الجزائر في ضوء دستور –سعید بوالشعیر ، النظام السیاسي الجزائري )1(
.299، ص 2013بوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، دیوان المط2، ط3، ج التنفیذیة

إما التصویت مع المناقشة العامة أو : جاءت تحت عنوان التصویت بدون مناقشة، لأن المناقشة في حد ذاتها هي38المادة )2(
:التصویت مع المناقشة المحدودة أو كما في هذه الحالة التصویت بدون مناقشة حیث نصت هذه المادة على أنه 

124یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة یطبق إجراء التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي

.وفي هذه الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل. من الدستور
.یعرض النص بكامله للتصویت والمصادقة علیه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى تقریر اللجنة المختصة

الدستوري الفرنسي نص على حق البرلمان في مناقشة ما وفي هذا الصدد نجد أن المؤسس 
وهو ما كانت تنص علیه )1(1958من الدستور الفرنسي لسنة 38یتخذ من أوامر طبقا للمادة 

، لأن المناقشة في حد ذاتها تحقق مبدأ الرقابة الفعلیة 1963من الدستور الجزائري لسنة 58المادة 
صاحبة الاختصاص الأصیل، لأن الإشكالیة تطرح في لعمل یعتبر مؤقتا قامت به جهة لیست

حالة ازدواجیة البرلمان وحدوث خلاف بین الغرفتین حول هذه الأوامر فهل تؤسس لجنة متساویة 
ما هو الإجراء الواجب اتخاذه؟وأ)2(الأعضاء 



وبما أن المؤسس الدستوري لم یتطرق لذلك فإنه ومن خلال النصوص القانونیة وبالرجوع 
لكن ) 04(من الدستور الفقرة الرابعة 120ى الدستور نجد أن هناك حل وحید وهو تطبیق المادة إل

مهمتها هنا تختلف وهو أنها إما أن توافق مباشرة على الأمر التشریعي أو ترفضه ولیس لها حق 
.سالفة الذكر02-99من القانون العضوي 38إدخال تعدیلات طبقا للمادة 

مواد أخرى من الدستورالضمانات بموجب: ب 

منه بل 124وهذا ما یدل على عدم اقتصار الضمانات الدستوریة وحصرها في المادة 
:توجد مواد متفرقة من الدستور أقرت ذلك 

من 82أو اختیاریا حسب المادة شغور المجلس الشعبي الوطني إذا تم حله وجوبیا
منه في حالة الحل الاختیاري من طرف رئیس الجمهوریة، والغایة 129الدستور وكذا المادة 

المرجوة من تحدید المدة هو ملء شغور المجلس الشعبي الوطني وحتى لا تطول مدة التشریع 
.بأوامر، ونلاحظ هنا تحدید المدة للغایة المذكورة سابقا

(1) L'article 38 de la Constitution française du 04 octobre 1958 prévoit que :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de
prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en
vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au
premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
matières qui sont du domaine législatif.

الدستوريفي النظامالبرلمانمجلسيببنالخلافحل، آلیاتسالميعبد السلام: ظر حول موضوع آلیات حل الخلاف أن) 2(
الدستوریة المقارنة ، رسالة للحصول على شهادة دكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان ، الأنظمةوالجزائري

.2009/2010الجزائر ، 

من 2الفقرة 87كما لا یمكن لرئیس الجمهوریة تفویض هذا الاختصاص طبقا للمادة 
الدستور، حتى في حالة شغور منصبه فإن سلطة التشریع بأوامر لا تنتقل إلى من یتولى رئاسة 

.)1(من الدستور3الفقرة 90الدولة طبقا للمادة 

مواجهة إساءة استعمال رئیس الجمهوریة وكضمانة أخیرة الرقابة على الأوامر التشریعیة في 
في هذا المجال التي تنعقد للمجلس الدستوري بعد أن یتم إخطاره من قبل رئیس المجلس الشعبي 
الوطني أو رئیس مجلس الأمة بأن الأوامر التشریعیة صدرت مخالفة للدستور، وعلیه یفصل هنا 

.)2(ا تفقد آثارها من تاریخ صدور القرارالمجلس الدستوري بموجب قرار بعدم دستوریتها مما یجعله



الآثار المترتبة على السلطة التشریعیة من التشریع بأوامر:  ثانیا  

إذا كان المؤسس الدستوري قد وضع مجموعة من الضمانات لصالح السلطة التشریعیة 
ب على ممارسة وغیرها من المواد في الدستور إلا أنه لم یحدد الآثار التي تترت124بموجب المادة 

هذا الاختصاص الذي ینعكس مباشرة على صاحب الاختصاص الأصیل بموجب الدستور وهي 
السلطة التشریعیة وتظهر من خلال الجانب النظري ومن خلال الممارسات أو الجانب العملي 

.التطبیقي المیداني

عنه خاصة الفقرة الأولى التي جاءت بحكم عام مما یترتب 124فمن خلال المادة 
صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في جمیع المیادین التي تشرع فیها السلطة التشریعیة 

منه ویعتبر الاختصاص هنا امتداد 122بموجب قوانین المحددة بموجب الدستور لاسیما المادة 
لصاحب الاختصاص الأصیل ولیس تفویضا یبقى الإشكال مطروحا بشأن القوانین العضویة حیث

.)3(جاءت بصیغة العموم 124أن المادة 

المادة 1976نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على الاختصاصات التي لا یمكن لرئیس الجمهوریة تفویضها ، فمثلا دستور )1(
على لم ینص1963، أما دستور 1996منه ، والمواد المذكورة أعلاه من دستور 83المادة 1989منه ، وكذا دستور 116
.ذلك

249عبد االله بوقفة ، المرجع السابق ، ص ) 2(
.135نور الدین ردادة ، الموجع السابق ، ص ) 3(

وعلیه المؤسس الدستوري لم یضبط آثار سلطة التشریع بأوامر ولم یشر إلیها صراحة، 
بالمؤسس حیث أن جانبا من الفقه یعتبرها اعتداء على مبدأ الفصل بین السلطات فكان الأجدر 

دستوري أن یحدد الظروف التي تستدعي إصدار هذه النصوص علما أن الفقه أجمع على أن ال
التي سبق الإشارة 124هذه الظروف تتمثل في قیام حالة الضرورة وهو ما لم تنص علیه المادة 

.)1(لها

كدت التي أ)2(1971من الدستور المصري لسنة 147وفي مجال الفقه المقارن نجد المادة 
على أنه إذا حدث في غیاب مجلس الشعب ما یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر 

.)3(جاز لرئیس الجمهوریة أن یصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون



والضرورة تتمثل في حدوث أمور أو ظروف طارئة وغیر متوقعة وخطیرة ولا یمكن دفعها 
لابد من إجراءات سریعة لدفع هذه المخاطر، لأنه لو تم دعوة البرلمان بالأوضاع العادیة وإنما

من الدستور نجد أن الأمر یستغرق وقتا طویلا 118للانعقاد في دورة غیر عادیة بموجب المادة 
في الدراسة والمناقشة أمام غرفتي البرلمان وهذا لا یخدم حالة الضرورة وهذا ما یجعل تخویل هذا 

ة التنفیذیة لقدرتها على مواجهة المشاكل الصعبة التي تتطلب التدخل الاختصاص للسلط
.)4(وتستدعیها حالة الضرورة

وعلیه نجد المجال . شغور المجلس الشعبي الوطني ، أو بین دورتي البرلمان: ذكرت على سبیل الحصر حالتین 124المادة ) 1(
.واسعا ولم یتم الإشارة إلى حالة الضرورة 

: من الدستور المصري على أنه 147نصت المادة )2(
فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر جاز لرئیس الجمهوریة أن یصدر فى الإسراعذا حدث فى غیبة مجلس الشعب ما یوجب إ

.شأنها قرارات تكون لها قوة القانون

كان المجلس قائما، وتعرض فى إذاویجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدورها 
إصدارإلىلم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة فإذاحالة الحل أو وقف جلساته، فيأول اجتماع له 

الفترة فيرأى المجلس اعتماد نفاذها إذاإلال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، عرضت ولم یقرها المجلس زاوإذاقرار بذلك، 
.السابقة أو تسویة ما ترتب على آثارها بوجه آخر

، 2003، مصر، بالإسكندریةالمعارفمنشأة،1، طعلیھاالقضائیةالرقابةوضمانةالضرورةلوائح،الدینجمالسامي)3(
.298ص 

طبع،سنةبدونالجزائر،ریحانة،دار،- الجزائرفيوتطبیقاتهاللقانونالعامةالنظریة-القانونیةللعلومالمدخلبوضیاف ،عمار)4(
131 .ص

وبما أن المؤسس الدستوري لم یشر إلى وجوب قیام حالة الضرورة حتى یشرع رئیس 
وهذا ما نلمسه في الواقع ومن الجمهوریة بأوامر، نتج عنه المبالغة في ممارسة هذا الاختصاص

حیث أصبح بمجرد انتهاء دورة )1(خلال الإحصائیات التي تدل العدد والكم الهائل من الأوامر
البرلمان یتم إصدار مجموعة من القوانین بموجب أوامر وهذا ما یؤثر مباشرة على السلطة 
التشریعیة بل تعدى ذلك حتى إلى تعدیل القوانین أصبح یتم بموجب أوامر، نجد على سبیل المثال 

.)2(إلخ...لمحروقاتقانون الأسرة، قانون الوظیفة العمومیة، قانون الجنسیة، قانون ا

ومن كل ما سبق ذكره النتیجة التي یمكن التوصل إلیها في هذا الشأن بالرغم من الآثار 
النظریة وكذا الآثار الواقعیة أو التطبیقیة هناك من رفض أصلا وقطعا فكرة التشریع بأوامر التي 

تبرها تحایلا على تعبر انتهاكا صارخا لمن له الاختصاص الأصیل ویعبر عن إرادة الشعب واع
البرلمان، بل ذهب اتجاه آخر إلى أن التشریع التفویضي أفضل وأخف من حیث لآثار والنتائج 



وذلك من خلال تحدید المواضیع والمجالات التي بإمكان الرئیس أن یشرع فیها بموجب أوامر كما 
نفس الأمر في ، و 1958من الدستور الفرنسي لسنة 38هو الشأن علیه في فرنسا بموجب المادة 

.1971من الدستور المصري لسنة 108مصر طبقا للمادة 

.70أنظر إلى الملحق في آخر المذكرة ص ، )1(
: من الدستور الفرنسي على أنه 38تنص المادة )2(

نطاقفيعادةتدخلبإجراءاتأوامربإصدارمحددةلمدةلهایأذنأنالبرلمانمنتطلبأنبرنامجهالتنفیذللحكومةیجوز
. القانون

الدولةمجلسرأيأخذبعدالوزراءمجلسفيالأوامرهذهوتصدر
قبلالبرلمانعلىبإقرارهاالخاصالقانونمشروعیعرضلمإذالاغیةتصبحأنهاعلىنشرهاتاریخمنالمفعولنافذةوتكون

. التفویضقانونفيالمحددةالمدةنهایة
فيتدخلالتيالموادفيوذلكبقانونألاالأوامرتعدیلیجوزلاالمادةهذهمنالأوليالفقرةفيالمذكورةالمدةانتهاءوبعد

.التشریعيالنطاق
:من الدستور المصري تنص على أنه 108لمادة أما ا

لرئیس الجمهوریة عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائیة وبناء على تفویض من مجلس الشعب بأغلبیة ثلثى أعضائه أن یصدر 
قرارات لها قوة القانون، ویجب أن یكون التفویض لمدة محدودة وأن تبین فیه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم علیها، 

لم تعرض أو عرضت ولم یوافق فإذاالشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفویض، ویجب عرض هذه القرارات على مجلس 
.المجلس علیها زال ما كان له من قوة القانون

، حیث یه)1(وفي الأصل یستند إصدار هذه القرارات بقوانین إلى نظریة التفویض التشریعي
نجد في مجال التشریع التفویضي یطلق الفقه الفرنسي على هذه القرارات اصطلاح المراسیم بقوانین 

.)2(أو الأوامر، ودرج الفقه المصري على إطلاق تسمیة اللوائح التفویضیة

دون باقي الدساتیر 1963أما في الجزائر فتم العمل بهذا الاختصاص في دستور سنة 
إلا أنه یختلف عنه في فرنسا بشأن عدم تحدید الموضوعات بل جاء )3(منه58حسب نص المادة 

.)4(بصیغة العموم، كما أن الدساتیر اللاحقة لم تنص على هذا الاختصاص

ویستخلص أنه بالرغم من وضع ضمانات لصالح السلطة التشریعیة لاستغلالها في مواجهة 
ن خلال عدم الموافقة أو في إخطار اختصاص التشریع بأوامر إلا أنها لم تستثمره لصالحها م

المجلس الدستوري كل هذا ساهم في الوصول إلى الكم الهائل من الأوامر التشریعیة سواء 



كتشریعات جدیدة أو تعدیلات مما یجعل مبدأ الفصل بین السلطات وتحقیق إرادة الشعب فارغا من 
.)5(محتواه

.326، ص 1999ة للقانون ، منشأة المعارف بالاسكندریة ، مصر ، سمیر عبد السید تناغو ، النظریة العام)1(
.203عبد الغني بسیوني عبد االله ، المرجع السابق ، ص )2(
یجوز لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني التفویض : على أنه 1963من الدستور الجزائري لسنة 58المادة تنص)3(

له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابیر ذات طبغة تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على 
.مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر

تشریع التفویض أمر ضروري تقتضیه مصلحة الوطن، فإنه لم یرد النص علیه في الدستور الجزائري الحالي ولا في رغم أن) 4(
.إذ لا یجوز للسلطة التشریعیة التنازل أو تفویض اختصاصاتها المبینة في الدستور1989و 1976دستوري 

:للتفصیل أكثر أنظر 
.73مرجع سابق ، ص المحمد حاجي ، 

، ص 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1محدداته ، ط–أحكامه –بوقفة ، الدستور الجزائري ،  نشأته عبد االله
118.

.71أنظر الملحق آخر المذكرة ، ص )5(

)1(سلطة رئیس الجمھوریة للتشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة: المبحث الثاني 

إذا كان رئیس الجمهوریة یمكنه ممارسة اختصاص التشریع بأوامر في الظروف العادیة 
بموجب الدستور فإنه یمكنه ذلك أیضا في الظروف الاستثنائیة أو ما یصطلح علیها بالظروف 

ر بغیر العادیة التي یمكن أن تمر بها الدولة في مرحلة ما هذه الظروف غیر الاستثنائیة تعت
النظام ومن ثم ) المطلب الأول(شروط قیامها ومؤسساتها ومن ثم وجب التطرق إلىتهدیدا للدولة

).المطلب الثاني(القانوني لسلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة 

شروط قیام الحالة الاستثنائیة وإجراءاتھا: المطلب الأول 

عنه في النظام الدستوري من خلال النظام الدستوري الجزائري نجد أنه لم یختلف كثیرا 
الفرنسي أو المصري من حیث تنظیمه للحالة الاستثنائیة بتحدید شروط قیامها وإجراءات تقریرها 



باعتبارها تشكل  أحد أهم الظروف غیر العادیة التي یمكن أن تمر بهذا الدولة وما یترتب عنها 
لأفراد وحریاتهم من جهة من آثار خطیرة تهدد الدولة ومؤسساتها من جهة وتؤثر على حقوق ا

إجراءات تقریرها ثم ،)الفرع الأول(أخرى، وبناء علیه نتطرق لدراسة شروط قیام الحالة الاستثنائیة
).الفرع الثاني(

شروط قیام الحالة الاستثنائیة: الفرع الأول 

منه الذي أعطى صلاحیة )2(93لاسیما المادة 1996بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 
إعلان قیام الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة، الأمر الذي یترتب عنه صلاحیات وسلطات 
واسعة في هذه الفترة، مما یؤثر على حقوق الأفراد وحریاتهم، لكن من أجل إعلان الحالة 

.د الخطرأن یكون الخطر داهما ، وحدو :الاستثنائیة یجب توافر شروط معینة تتمثل في 

ة الوطنیة وقررت حیث اجتمعت الجمعی1958.05.13الأصل التاریخي لهذه الوضعیة تعود للأزمة التي عرفتها فرنسا في ) 1(
الذي اشترط لقبول هذه المهمة أن یخول كافة السلطات الإداریة لتخلیص فرنسا من أزمتها '' شارل دیغول''إسناد رئاسة الحكومة إلى 

وعلى ضوء هذه من الدستور الفرنسي هذه الصلاحیة 05في ذلك الوقت ومن ثم تم إعطاء رئیس الجمهوریة بمقتضى المادة 
أنظر سعید بوالشعیر ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ، . 1958من الدستور الفرنسي لسنة 16المادة الأفكار تم وضع

.275المرجع السابق ، ص 
من 87، ونجد المادة 1976من دستور 120منه ، وأیضا المادة 59في المادة 1963دستور : تفصیل ذلك كما یلي ) 2(

.1996من الدستور الحالي لسنة 93لمادة ، تقابلها ا1989دستور 

)1(الخطر الداهم : أولا 

من الدستوري التي تشترط من أجل قیام الحالة الاستثنائیة 01الفقرة 93وهذا بنص المادة 
إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة 
ترابها، وبالمعنى القانوني الخطر یقصد به كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب مصلحة حیویة 

ها إما بالانتقاص أو الزوال، ویشترط الفقه في الخطر المؤدي لقیام الحالة الاستثنائیة ضرورة فیهدد
:توافر وصفین 
 أن یكون الخطر جسیما
 ّوأن یكون حالا



السابق ذكرها لم ینص على ذلك وإنما تطرق إلى وصف الخطر 93إلا أن نص المادة 
ما نوع الخطر أو ما هو الوصف الذي : التالي الداهم ولیس وصف الجسامة وعلیه یطرح التساؤل 

یمكن  لرئیس الجمهوریة على أساسه أن یعلن الحالة الاستثنائیة؟

المؤسس الدستوري لم یشترط وصفا معینا للخطر لكن یمكن القول أن الخطر الذي یؤدي 
هو أن یكون خارجا في طبیعته ونوعه عن الحدود المألوفة )2(من الدستور93إلى تطبیق المادة 

والأخطار المعروفة التي یحكمها النظام القانوني العادي، أي لا یمكن مواجهتها بالإجراءات 
.العادیة

: داهم أنظر أشار سعید بوالشعیر إلى أنه في حالة مقارنة نفس النص باللغة الفرنسیة نجد عبارات تم إضافتها مثل عبارة ) 1(
.274سعید بوالشعیر ، المرجع السابق ، ص 

:على ما یلي 1996من دستور 93ص المادة نت)2(
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو 

.سلامة ترابها

رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى استشارةولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد 
.المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

لأمة والمؤسسات تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال ا
.الدستوریة في الجمهوریة

.ویجتمع البرلمان وجوبا

.تنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها

على هذا الوصف من خلال أما في النظام الدستوري المصري نجد أیضا أنه لم ینص
من الدستوري 16، على العكس من ذلك المادة 1971من الدستور المصري لسنة 74المادة 

.اشترط أن یكون الخطر جسیما ولیس بسیطا1958الفرنسي لسنة 

أما الوصف الثاني للخطر بأن یكون حالاّ، أي أن الأحداث بدأت فعلا ولم تنته بعد ولیست 
مستقبلیة أو متوقعة، بهذا الوصف الدساتیر الجزائریة في المواد المنظمة للحالة مجرد حالة محتملة

الاستثنائیة لم تتطرق لهذا الوصف وإنما اكتفت بأن یكون الخطر داهما التي تعني أن الخطر 
.وشیك الوقوع وتركت أمر تحدید وقوع الخطر في المستقبل للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

من الفقه في هذا الشأن بأن یكون الخطر وشیك الوقوع حتى یتخذ رئیس ویرى جانب
الجمهوریة احتیاطات مسبقة قبل وقوع الخطر في المستقبل القریب باعتبار أن من مهامه حمایة 



الدولة ومؤسساتها والسهر على وحدة الأمة وسلامة ترابها، هذا یعني أنه لا یمكن إعلان قیام 
.ا كان الخطر محتمل الوقوع تطبیقا لنظریة الظروف الاستثنائیةالحالة الاستثنائیة إذ

: من الدستور الفرنسي على أنه 16تنص المادة 
عنونشأوحالجسیمبخطرمهددةالدولیةتعهداتهتنفیذأوأراضیهسلامةأوالوطناستقلالأوالجمهوریةأنظمةأصبحتإذا

الظروفهذهتقتضیهاالتيالإجراءاتالجمهوریةرئیسیتخذكالمعتادمهامامباشرةعنالدستوریةالعامةالسلطاتانقطاعذلك
. رسمیةبصفةالدستوريوالمجلسالمجالسورؤساءالوزیرمعالتشاوربعد

. برسالةبذلكالشعبویخطر
. ممكنوقتأقربفيبمهمتهاالقیاممنالدستوریةالعامةالسلطاتتمكینهوالإجراءاتهذهمنالغرضیكونأنویجب

. الإجراءاتبهذهیختصفیماالدستوريالمجلسویستشار
. القانونبحكمالبرلمانویجتمع

الاستثنائیةالسلطاتهذهممارسةأثناءالوطنیةالجمعیةحلیجوزولا
:من الدستور المصري تنص على ما یلي 74أما المادة 

لرئیس الجمهوریة إذا قام خطر حال وجسیم یهدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها 
,الدستوري أن یتخذ الإجراءات السریعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئیس مجلس الوزراء ورئیسي مجلسي الشعب والشوري

ولا یجوز حل مجلس الشعب ,ستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستین یوما من اتخاذهاویجري الا,ویوجه بیانا إلي الشعب
.في أثناء ممارسة هذه السلطات

حدود الخطر : ثانیا 

اشترط المؤسس الدستوري لإعلان الحالة الاستثنائیة أن یهدد مؤسسات الدولة الدستوریة أو 
التحدید على سبیل الحصر، مما یعني أنه لا یمكن لرئیس سلامة ترابها أو استقلالها، وهذا 

الجمهوریة الخروج عن هذا التحدید ویجب التقید بهذه العناصر، وبالرجوع إلى نص المادة باللغة 
من الدستور 16، في حین أن المادة ''مؤسسات الدولة '' الفرنسیة نجده أكثر تحدیدا بنصه 

فإذا مس الخطر أي مؤسسة من هذه المؤسسات '' وریة مؤسسات الجمه'' الفرنسي أتت بعبارة 
من الدستور المصري وردت فیها 74یمكن إعلان الحالة الاستثنائیة، ونفس القول بالنسبة للمادة 

.''مؤسسات الدولة '' عبارة 

إضافة إلى أن المؤسس الدستوري الفرنسي اشترط زیادة على كون الخطر جسیما وحالا، 
ة السیر العادي المنتظم للمؤسسات العامة عن أداء وظائفها، وهو ما لم ینص أن یؤدي إلى إعاق



من 74علیه كلا من المؤسس الدستوري الجزائري، أما في النظام الدستوري المصري المادة 
. الدستوري استعمل عبارة یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري

من الدستور الجزائري اعتبرت أن الخطر الذي 93یضاف إلى ما سبق واستنادا إلى المادة 
من 16یهدد سلامة تراب البلاد كحالة من حالات إعلان قیام الحالة الاستثنائیة یقابلها المادة 

الدستور الفرنسي الخطر الذي یهدد سلامة الإقلیم، ویقصد به السلامة المادیة للوطن أي سلامة 
ء منه یهدد سلامة تراب البلاد، كما یعتبر الخطر الذي الإقلیم من كل عدوان علیه أو المساس بجز 

یهدد الأمة في فرنسا حالة من حالات إعلان قیام الحالة الاستثنائیة وهو ما یقصد به في نص 
التي تعني السلامة المعنویة لإقلیم الدولة أي حمایة استقلال البلاد و '' استقلالها''عبارة 93المادة 

یتها من الاضطرابات الداخلیة التي تستهدف اقتطاع جزء من إقلیم الحفاظ على سیادتها بحما
الدولة أو عصیان مدني یحول دون ممارسة الدولة لسیادتها على الإقلیم ویمس بحقوق الأفراد 

.)1(وحریاتهم

.36أحمد بركات ، المرجع السابق ، ص )1(

الحالة الاستثنائیةالإجراءات الواجب اتخاذھا لإعلان : الفرع الثاني 

اشترط المؤسس الدستوري الجزائري من أجل إعلان قیام الحالة الاستثنائیة ضرورة إتباع 
إجراءات معینة، حیث یجب على رئیس الجمهوریة استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

الوزراء بحسب مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس 
.من الدستور2الفقرة 93نص المادة 

استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري : أولا 

السلطة التشریعیة صاحبة یعتبر هذا القید من أجل إعلان الحالة الاستثنائیة باعتبار ان
من الدستور 99السیادة في صنع القانون وباعتبارها تراقب عمل السلطة التنفیذیة بموجب المادة 

، حیث تعتبر )1(من الدستور101وباعتبار أن الغرفة الأولى تضم ممثلي الشعب حسب المادة 



لمواجهة الأزمة، وما یتفق هذه الاستشارة نوعا من الرقابة غیر المباشرة على رئیس الجمهوریة 
حوله في هذه النقطة بین المؤسس الدستوري الفرنسي والجزائري أن كلیهما لم یوضح الطریقة التي 

.اري وإلا اعتبر العمل غیر دستوريتتم بها الاستشارة، إلا أن لها صفة الإلزام وأنها أمر إجب

ة القوانین والمعاهدات وباعتبار أن المجلس الدستوري یسهر على مراقبة مدى مطابق
والتنظیمات للدستور أوجب أیضا استشارته، وتعتبر استشارة المجلس الدستوري توسیعا للضمانات 
التي تزید من حمایة الحقوق والحریات ویضفي على قرار رئیس الجمهوریة شرعیة أكثر ومصداقیة 

لحالة الاستثنائیة بل لا یكتفي لاتخاذ القرار الصائب، لأن رقابته تمتد إلى مدى توافر شروط قیام ا
.بالمراقبة لوحدها، إلا أن الفقه یرى في حالة القوة القاهرة لا تستدعي القیام بهذا الإجراء

133و84و80یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد :على أنه 1996من دستور 99المادة تنص ) 1(

.من الدستور134و

.من الدستور137إلى 135یمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیها في المواد من 

: الفقرة الأولى على ما یلي 101كما تنص المادة 
.یُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

وبالرغم من أن إجراء الاستشارة غیر ملزم لرئیس الجمهوریة إلا أن له أثرا من حیث النتائج 
المترتبة على إعلان الحالة الاستثنائیة  فعند القیام بالاستشارة تصبح المسؤولیة أقل أو أخف في 

.حالة إعلانها دون القیام بها

.راءالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوز :ثانیا 

'' استشارة''في الجزء الأول من نص المادة نجد أن المؤسس الدستوري استعمل مصطلح 
بالنسبة لرئیسي غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري لكن في حالة المجلس الأعلى للأمن ومجلس 

، وفي هذا الشأن یرى الفقه أن الاختلاف یكون من حیث ''الاستماع'' الوزراء استعمل مصطلح 
. الآثار النهائیة لكل منهماالنتیجة أو 

فالاستشارة تعني تقدیم الرأي من أجل الوصول إلى اتفاق حول موضوع الاستشارة وهنا 
إضافة إلى . بمعنى قبول تقریر الحالة الاستثنائیة أو رفضها، أما الاستماع فلا یشترط فیه الاتفاق



01الفقرة 173ب نص المادة أن الهیئتین المذكورتین أعلاه رئیسها هو رئیس الجمهوریة بموج

.من الدستور، الأمر الذي یجعل لإبداء الرأي تأثیرا مباشرا04الفقرة 77والمادة 

وجدوى اتخاذ هذا الإجراء الدور الذي یلعبه المجلس الأعلى للأمن في مثل هذه الظروف 
لجمهوریة في كل من الدستور باعتباره الهیئة التي تقدم الآراء لرئیس ا173من خلال نص المادة 

القضایا المتعلقة بالأمن الوطني، وبالتالي فالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن یساعد رئیس 
.الجمهوریة في اتخاذ القرار المناسب

أما بالنسبة لمجلس الوزراء وانطلاقا من تركیبته البشریة التي تضم رئیس الوزراء والوزراء 
والاستماع له ) 04الفقرة 77المادة (برئاسة رئیس الجمهوریة باعتبارهم الطاقم الحكومي في الدولة

یعتبر توسیعا في دائرة الاستشارة ویجعل رئیس الجمهوریة مشبعا ومحاطا بآراء عدیدة قبل اتخاذ 
.)1(القرار بإعلان الحالة الاستثنائیة أو عدم إعلانها

مهمتهالجمهوریةرئیسیرأسهللأمنأعلىمجلسیؤسس" :یليماعلىالأولىاتهفقر فيالحاليالدستورمن173المادةتنص)1(
،"الوطنيبالأمنالمتعلقةالقضایاكلفيالجمهوریةرئیسإلىالآراءتقدیم

وعلیه، "الوزراءمجلسیرأس" :یليماعلىمنهاالرابعةالفقرةفيالجمهوریة،رئیسسلطاتلبعضالمحددةمنه77المادةوتنص
.سینمجلالأعضاءأراءعلىالتأثیرالجمهوریةلرئیستسمحقدلمباشرة،االرئاسةفهذه

النظام القانوني لسلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة : المطلب الثاني 

یمارس رئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة في الحالة التي یتم فیها إعلان الحالة 
وانین والتي هي من اختصاص السلطة التشریعیة في الأصل، إلا الاستثنائیة أهمها سلطة سن الق

، كما أن الأوامر )الفرع الأول(أن هذه السلطة لیست مطلقة بل هناك قیود محددة بموجب الدستور
.)الفرع الثاني(التشریعیة لها ممیزات استثنائیة

القیود الدستوریة الواردة على سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة:الفرع الأول 

من الاختصاصات التي نص علیها المؤسس الدستوري الجزائري دون غیره لاسیما المؤسس 
الدستوري الفرنسي أو المصري وهو اختصاص أو سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة 

دون الدساتیر 1996كما أنه یختص بها دستور 04تور الفقرة من الدس124بموجب المادة 
لم ینص إطلاقا على سلطة التشریع 1989، أما دستور 1976و 1963الجزائریة السابقة لسنة 

.)1(بأوامر سواء في الظروف العادیة أو في الحالة الاستثنائیة



ین أو قیدین اختص بهذا الاختصاص فإنه وضع على ذلك شرط1996فإذا كان دستور 
:من أجل ممارسة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة 

ضرورة مواجهة الخطر : أولا 

منها یبدو على إطلاقه بأن یمارس رئیس الجمهوریة 04الفقرة 124إذا كان ظاهر نص المادة 
لیس التشریع بأوامر في كل الاختصاصات والمجالات التي یشرع فیها البرلمان، إلا أن الأمر

من الدستور التي تقید هذا الاختصاص بضرورة دفع الخطر من خلال 93كذلك من خلال المادة 
.)2(من هذه المادة03المحافظة على استقلال البلاد والمؤسسات الدستوریة حسب الفقرة 

.50أحمد بركات ، المرجع السابق ، ص )1(
.58محمد حاجي ، المرجع السابق ، ص )2(

من 16نفس الأمر ینطبق على المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال نص المادة 
التي أكدت على ضرورة أن تهدف الإجراءات الاستثنائیة التي 1958الدستور الفرنسي لسنة 

یتخذها الرئیس إلى إعادة السیر العادي للسلطات العمومیة وذلك في أقرب الآجال، وفي نفس 
من 1971من الدستور المصري لسنة 74المصري بموجب المادة السیاق المؤسس الدستوري 

.خلال تأكیدها على ضرورة أن یتخذ الرئیس الإجراءات السریعة لمواجهة الخطر

فالغایة من إسناد هذا الاختصاص لرئیس الجمهوریة هو المحافظة على استقلال البلاد 
یهددها، كما أنه لیس الهدف منه ومؤسساتها الدستوریة ولا یكون ذلك إلا بدفع الخطر الذي 

الاعتداء على اختصاص البرلمان بقدر ما هي مواجهة خطر یهدد مؤسسات الدولة أو وحدتها 
الترابیة أو غیرها من مصالح الدولة وبالتالي إذا لم تحقق الأوامر التشریعیة هدفها في مواجهة 

.االمذكورة سابق93لمادة الحالة الاستثنائیة فإنها تصبح غیر دستوریة بمخالفتها لنص ا
وعلیه یظهر معیار التمییز بین الأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة العادیة عن غیرها في 
الحالة الاستثنائیة من حیث الهدف أو الغایة التي لها أهمیة من حیث عدم جعل هذا الاختصاص 

نائیة تنتهي بمجرد رفع الحالة مطلقا بل مرتبطا بالمدة أو الفترة التي تكون فیها الحالة الاستث
.الاستثنائیة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم



)1(التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة یقتصر على رئیس الجمهوریة: ثانیا 

إضافة إلى القید الأول المتمثل في أنه لابد أن تدفع الأوامر التشریعیة الخطر الذي یهدد 
البلاد وأن یكون هدفها المحافظة على استقلال البلاد ومؤسساتها الدستوریة، یأتي الشرط أو القید 

شخص الثاني الذي مفاده أنه لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته في التشریع بأوامر لأي
كان، سواء كان رئیس الوزراء أو لرئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري عندما یتولیان 
مهام رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة بسبب استمرار المانع لمدة تزید عن 

یوما أو في حالة استقالته، وإن حصل ذلك یعتبر إجراء غیر دستوري یمكن للمجلس الدستوري45
من خلاله أن یقضي بذلك باعتباره الجهاز المكلف بالسهر على احترام الدستور بموجب نص 

.من الدستور163المادة 
-08(بن سریة سعاد ، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر بموجب قانون رقم )1(

دراسة مقارنة ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، تخصص إدارة ومالیة ، جامعة محمد بوقرة ببومرداس ، ) 19
.141، ص 2010-2009الجزائر ، 

یتولى مهام رئاسة الدولة في حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات نیمكن أیضا لمكما لا
الرئاسیة في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له من ممارسة سلطة التشریع بأوامر 

حقیقیة للسلطة ةمنها، وهذا ما یعتبر ضمان03من الدستور الفقرة 90حسب ما نصت عنه المادة 
شریعیة باقتصار سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة على رئیس الجمهوریة دون غیره الت

87وإن حدث ذلك فإن هذه الأوامر تكون غیر دستوریة لمخالفتها لنصوص صریحة وهما المادتین 

من الدستور ومنه یمكن للسلطة التشریعیة أن تتمسك بذلك أمام المجلس الدستوري استنادا 90و 
.من الدستور166لى المادة ع

خصائص الأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة الاستثنائیة : الفرع الثاني 

مما سبق التطرق إلیه حول اختصاص أو سلطة التشریع بأوامر اتضح أنه تختلف من 
تتخذ : الظروف العادیة إلى الظروف أو الحالة الاستثنائیة بمیزتین أو خاصیتین أساسیتین وهما 

.هذه الأوامر في ظل انعقاد البرلمان وبوجوده، إضافة إلى الطبیعة الاستثنائیة لهذه الأوامر

ضرورة انعقاد البرلمان: أولا 



التي نصت على أن یجتمع البرلمان وجوبا بقوة 93من المادة 04حسب نص الفقرة 
وامر في الظروف العادیة التي تكون القانون عند الحالة الاستثنائیة فهي نقطة التمییز بین اتخاذ الأ

في حالة غیاب البرلمان، بینما یتم ممارسة سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة یكون 
البرلمان موجودا وأقر المؤسس الدستوري هذه الصلاحیة من أجل مواجهة الحالة الاستثنائیة التي 

ؤسساتها من جهة وحمایة حقوق الأفراد تتطلب السرعة في الإجراءات من أجل حمایة الدولة وم
.وحریاتهم من جهة أخرى

لأن البرلمان بعد تقریر الحالة )1(وتجدر الإشارة هنا إلى النص باللغة الفرنسیة أوضح
الاستثنائیة یجتمع وجوبا وبقوة القانون دون حاجة إلى دعوته من قبل السلطة التنفیذیة لیس كما 

بین دورتي البرلمان '' العادیة التي تكون في حالة غیاب البرلمان هو الشأن علیه بالنسبة للظروف
.''أو في حالة حل البرلمان 

L'article 93/04 de la Constitution algérienne prévoit que :)1(

Le Parlement se réunit de plein droit.
ویجتمع البرلمان وجوبا: أما باللغة العربیة فتنص على أنھ 

1958أما الاختلاف بین المؤسس الدستوري الفرنسي والجزائري أن الدستور الفرنسي لسنة 

الحالة الاستثنائیة، كما لا منه نص صراحة على أن البرلمان یبقى منعقدا طوال فترة16المادة 
ة یمكن للرئیس حل الجمعیة الوطنیة أثناء هذه الفترة، وهو ما یشكل ضمانة أكبر للسلطة التشریعی

في مثل هذه الفترات، خلافا للوضع في الجزائر لأن المؤسس الدستوري لم ینص على هذه الأحكام 
.ما یترتب عنه جواز حل المجلس الشعبي الوطني بعد تقریر الحالة الاستثنائیة

:أما الفقه فقد رأى بأن الاجتماع الوجوبي للبرلمان له دلالتین 

شكلي لأنه لا یمكنه ممارسة اختصاصه التشریعي لأنه اعتبار انعقاد البرلمان مجرد إجراء
تعتبر تدخلا في الاختصاص الاستثنائي المنعقد بموجب الدستور لرئیس الجمهوریة، كون أن 

.رئیس الجمهوریة لا یعرض الأوامر التشریعیة المتخذة في الظروف الاستثنائیة على البرلمان
لأوامر التي یتخذها في الحالة الاستثنائیة إلا عدم مشاركة البرلمان لرئیس الجمهوریة في ا

.أنه یمكنه مباشرة اختصاصه العادي لأن الدستور لم ینص صراحة على ذلك

أما الاختلاف أو بالأحرى الإشكال یبقى مطروحا حول إمكانیة مباشرة البرلمان لاختصاصه في 
.للبرلمانحالة تصادف تزامن الانعقاد الوجوبي للبرلمان مع الدورة العادیة



الطبیعة الخاصة للأوامر التشریعیة : ثانیا 

أشرنا سابقا إلى أن الأوامر التشریعیة المتخذة في الظروف الاستثنائیة یجب أن تكون من 
أجل دفع الخطر ومواجهة الحالة الاستثنائیة والظروف غیر العادیة هذا ما یجعل هذه الأوامر لها 
خصائص تمیزها عن غیرها من الأوامر التشریعیة الصادرة في الظروف العادیة، حیث بمجرد 

رئیس الجمهوریة رفع الحالة الاستثنائیة وانتهائها تزول معه هذه الأوامر طبعا بعد اتباعه إعلان
للأشكال والإجراءات المتبعة لدى إعلانها تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال، وبالتالي یلغى العمل 

.)1(بها

.151محمد سعید جعفور ، المرجع السابق ، ص )1(

وهذا ما سار علیه الفقه الفرنسي حیث اعتبروا أن القرارات المتدخلة في مجال التشریع 
لا یمكن العمل بها بعد الانتهاء من 1958من الدستور الفرنسي لسنة 34والواردة بموجب المادة 

، فبمجرد زوال هذه الظروف تسقط معها تلك الإجراءات ویسقط معها كذلك الحق 16تطبیق المادة 
فالمجال الزمني محدود لمثل هذا . ممارسة إجراءات تدخل في صمیم اختصاص سلطة أخرىفي 

النوع من الأوامر التشریعیة ویعتبر مجرد تطبیق لنظریة الظروف الاستثنائیة وبمجرد انتهاء وزوال 
.هذه الظروف یزول معها كل ما تم اتخاذه من إجراءات وقواعد ویتم ذلك تلقائیا

الذي أكد ما 1999فبرایر 21المؤرخ في 08-99س الدستوري رقم وبموجب رأي المجل
من الدستور صراحة على أن الأوامر التي تخضع لرقابة البرلمان هي 124نصت علیه المادة 

الأوامر الصادرة بین دورتي البرلمان وفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ولیست الأوامر 
.حالة الاستثنائیةالصادرة في ال

إلا أن الاختلاف في الجزائر وقع بین الطبیعة القانونیة لهذه الأوامر، فهناك من اعتبرها 
من أعمال السیادة، وهناك من أید موقف مجلس الدولة الفرنسي في التمییز بین ما یدخل في 
مجال التشریع فإنها تعتبر تشریعات ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري، وبین ما یدخل في المجال 

.تنظیمي فتعتبر قرارات إداریة تخضع لرقابة القضاء الإداريال

أما الفقه المصري فالأغلبیة اعتبرت أن القرارات الصادرة في مجال التشریع هي أعمال 
.)1(تشریعیة، واعتبرها البعض مجرد قرارات إداریة لها قوة القانون



:إلا أن التمییز في هذه المسألة یقع بین أمرین 

:للتفصیل في هذه النقطة أنظر )1(
.72و 71المخطط المقارن في الملحق ص 

.119، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص 3مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، ج

إذا كان الخطر الذي بموجبه تم إعلان الحالة الاستثنائیة مما یؤدي إلى منعه القیام بعمله :الأول 
وبالتالي یكون مستحیلا عرض هذه الأوامر على البرلمان وعلیه تعتبر هذه الأوامر مجرد قرارات 

.إداریة

البرلمان وسیر إذا كان الخطر الذي بموجبه تم إعلان الحالة الاستثنائیة لم یؤثر على:الثاني 
: عمله وعلیه یجتمع البرلمان ویكون رئیس الجمهوریة هنا مخیرا بین حالتین

أن لا یعرض الأوامر على البرلمان لأن الدستور لم یلزمه بذلك وبالتالي تعتبر هذه الأوامر قرارات 
.إداریة

ل ذلك یقوم رئیس الجمهوریة بعرض هذه الأوامر على البرلمان لیوافق علیها، فإن حص
تعتبر تشریعا من تاریخ الموافقة ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري، وفي حالة العكس تبقى تحتفظ 

.)1(بطبیعتها الإداریة وما یتبعها من إجراءات وآثار قانونیة



.26، ص 1999، الجزائر ، عمار عوابدي ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون  الإداري ، دار هومه)1(



:ثانيل الــالفص
مجالات تشریعیة من اختصاص
رئیس الجمھوریة تدخل ضمن

سن القانونمجال



مجالات تشریعیة من اختصاص رئیس الجمھوریة تدخل ضمن مجال صنع القانون: صل الثاني 

بعد تحدید اختصاص رئیس الجمهوریة في مجال التشریع سواء في الظروف العادیة أو في 
الحالة الاستثنائیة وما یترتب عن ذلك وكل متطلبات ذلك نتطرق في هذا الفصل إلى المجالات 
التشریعیة التي یختص بها رئیس الجمهوریة والتي هي أساسا من ضمن أو تدخل ضمن مجال 

صلاحیات : حل إعداد التشریع والتي تظهر من خلال عنصرین أساسیین سن القانون أو مرا
تندرج اختصاصاتو )  المبحث الأول(یختص بها رئیس الجمهوریة تساهم في إعداد القانون 

.)المبحث الثاني(ضمن المجالات التشریعیة لرئیس الجمهوریة

في سن القانونتساھمیختص بھا رئیس الجمھوریة صلاحیات : المبحث الأول 

أعطى الدستور لرئیس الجمهوریة صلاحیات یمكن إدراجها ضمن الاختصاصات التي 
تساهم في سن القانون، ومادام أن موضوع الدراسة یتطرق إلى الاختصاصات التشریعیة لرئیس 

المرحلة الجمهوریة فإننا نتناول بالدراسة والتحلیل هذه الصلاحیات بدء بالمبادرة بالقوانین باعتبارها
وأخیرا ) المطلب الثاني(ختصاص رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین اثم) المطلب الأول(الأولى 

).المطلب الثالث(التصدیق على المعاهدات

)1(المبــادرة بالقوانیـــــن اختصاص رئیس الجمھوریة من حیث : المطلب الأول 

كانت المبادرة بالقانون تعتبر المرحلة الأولى في إعداد القانون فإن الدساتیر الجزائریة إذا
وبما أنها ) الفرع الأول(نظمت ذلك ولكن بقدر من التفاوت حیث نتناول طبیعة المبادرة بالقوانین 

).الفرع الثاني(ة بالقوانین ر داتختلف باختلاف المواضیع المقترحة نتطرق إلى مجالات المب

المبادرة بالتشریع تعتبر أولى الإجراءات القانونیة التي یؤدي اكتمالها أو إتمامها إلى میلاد النص القانوني، كما تم تعریفها بأنها ) 1(
مصطفى أبو زید فهمي ، النظام الدستوري في : أنظر . ذلك العمل الذي یضع الأسس الأولى للتشریع التي تناط بتحدید موضوعه

477ص . 1966الجمهوریة العربیة المتحدة ، منشأة المعارف ، مصر ، 

طبیعة المبادرة بالقوانین : الفرع الأول 



بدایة أشرنا فیما سبق إلى أن المبادرة بالقوانین إلى أنها هي العمل الذي یقدم للتشریع مادته 
بالتشریع على بعض الحقوق الأخرى التي الأولیة، إلا أن جانبا من الفقه لا یمیز بین حق المبادرة 

خص الدستور والقانون العمل التشریعي بمكانة ، )1(تشترك معه في العرض، كحق تقدیم العرائض
ویعتبر حق ، ممیزة لما له من أهمیة بل أكثر من ذلك هو انعكاس لتصورات النظام السیاسي

التشریعیة، حیث خصت معظم الدساتیر خاصة المبادرة بالقوانین بمثابة الخطوة الأولى في العملیة 
ذات النظام البرلماني، التي خصت كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بحق المبادرة بالقوانین، 
فإذا قدمته الحكومة یعتبر مشروع قانون، وفي حالة تقدیمه من قبل عدد من نواب المجلس 

.یصطلح علیه اقتراح قانون

حق المبادرة بالقوانین وهل یعتبر مرحلة تمهیدیة خارجة عن العمل وبناء علیه نبین طبیعة
التشریعي أم تعتبر صلب العملیة التشریعیة في حد ذاتها أي أحد عناصرها وأركانها؟

نصت صراحة على 1963من دستور 36فمن خلال الدساتیر الجزائریة، وبموجب المادة 
رة بتقدیم مشروع أو اقتراح قانون لدى البرلمان، أما وللنواب حق المبادالجمهوریة أنه یمكن لرئیس 

منه منحت هذه الصلاحیة لرئیس الجمهوریة ویعتبر مشروع قانون، أو 148فالمادة 1976دستور 
، وهذا یعني أن المؤسس الدستوري أضفى الطابع )2(نائبا ویعتبر اقتراح قانون) 20(عشرون 

.عي في ممارسة حق اقتراح القوانینالجما

نلاحظ انتقال حق المبادرة من رئیس الجمهوریة 1989من دستور 131وبنص المادة 
قي طبیعة السلطة التنفیذیة الذي 1989إلى رئیس الحكومة نتیجة للتغییر الذي أحدثه دستور 

فرض وجود علاقات جدیدة بین السلطة التنفیذیة بشقیها والبرلمان وأصبحت الحكومة في الواجهة 
وتتم المصادقة على هذه القوانین من قبل مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة أمام البرلمان

.ولا یمكن تمریره إلا بموافقة هذا الأخیر والتوقیع علیه

.10عمر حلمي فهمي ، المرجع السابق ، ص )1(

هنا یتضح أنه رغم تحویل اختصاص المبادرة بمشاریع القوانین لرئیس الحكومة إلا أنه ومن
.مازال لریس الجمهوریة دور فعال في وجود هذه المبادرة وفي مضمونها



وبما أن رسم السیاسة العامة للدولة والإشراف على تنفیذها یمثل جانبا مهما تقوم به 
ما ذهب إلیه أغلب الفقهاء بشأن تبني نظام 1996سنة الحكومة فقد سایر الدستور الحالي ل

منه حیث خصت كلا من الوزیر الأول والنواب حق 119المبادرة المشتركة وذلك من خلال المادة 
نائبا وبالتالي ) 20(المبادرة بالقوانین، وتكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون 

مهوریة من هذه العملیة التشریعیة؟هل استبعد رئیس الج: نتساءل 

یتضح أنه لرئیس الجمهوریة ضلعا في 119فبالرجوع إلى نص الفقرة الثانیة من المادة 
وجود مشروع القانون وتمریره للبرلمان، حیث اشترط المؤسس الدستوري أن تمر جمیع المشاریع 

وریة الذي هو رئیس مجلس على مجلس الوزراء، أي تكون الكلمة الأولى والأخیرة لرئیس الجمه
.)1(الوزراء كما سبقت الإشارة لذلك

مجالات  المبادرة بالقوانین: الفرع الثاني 

:أما مجال المبادرة بالقوانین فنمیز بین حالتین 

مجال المبادرة بالقوانین في المسائل العادیة:أولا 

بالوضع الذي جاء به الدستور 1963لم یتأثر المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستور 
إنما بقي مسایرا لجل الدساتیر العالمیة حیث ترك المجال مطلقا ولم یكن على 1958لفرنسي لسنة 

سبیل الحصر فیما یتعلق بالمجالات التي یشرع فیها البرلمان، لكن الأمر كان مغایرا في ظل 
من الدستور الفرنسي لسنة كما هو علیه 34التي تسایر المادة 151بموجب المادة 1976دستور 

حیث لا یمكن 1996من دستور 122منه والمادة 115المادة 1989الشأن في ظل دستور 
.للمبادرة أو اقتراح قانون أن لا یتجاوز المجالات المحددة على سبیل الحصر

، 27، السنة 55عمارة ، سلطة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالقوانین ، دراسة مقارنة ، مجلة الشریعة والقانون ، العدد فتیحة)1(
.399ص ، كلیة الحقوق ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، 2013یولیو 

لیس فهذا التحدید له تأثیر مباشر على ممارسة النواب لاختصاص التشریع لأن الأمر 
كذلك كونها تملك الحق في التشریع في المجالین، مجال القانون ومجال التنظیم وما لا یمر عن 
طریق مشاریع القوانین سیمر عن طریق اللوائح، ناهیك على أن الحكومة تملك حق الدفع بعدم 

ة القبول حین تتجاوز مجال التشریع ومادامت كذلك فلها ألا تثیر الدفع متى رأت في ذلك مصلح
.لها



مجال المبادرة بالقوانین في المسائل المالیة: ثانیا 

نجد أن المؤسس الدستوري قد منع أي 1996من دستور 121بالرجوع إلى نص المادة 
اقتراح برلماني في المجال المالي إلا إذا ثبت أن اقتراحات البرلمانیین لا تتضمن تخفیضا للموارد 

.إیجاد التدابیر والإجراءات اللازمة لاستدراك الموقفالعمومیة وإن حصل فعلیهم البحث و 
وینحصر دور البرلمان في المصادقة على قانون المالیة حتى هذا الدور قیده المؤسس 

.یوما من تاریخ إیداعه75من الدستور والمحددة بـ 120الدستوري بقید زمني بموجب المادة 
المصادقة على قانون المالیة ولاسیما المادة لیوضح طریقة 02-99وجاء القانون العضوي 

منه لتؤكد على المدة المذكورة أعلاه ووضحت المدة المقررة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 44
الأمة من أجل المصادقة وفي حالة الخلاف بین الغرفتین یحال مشروع قانون المالیة إلى لجنة 

أیام، حیث أن المؤسس الدستوري ) 08( یة متساویة الأعضاء التي تبت في الخلاف خلال ثمان
یظهر أن 120جعل مهمة حل الخلاف من صلاحیات هذه اللجنة، وبالرجوع إلى نص المادة 

استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء یكون بطلب من رئیس الوزراء دون ذكر أي جهة أخرى یمكنها 
.)1(ة للقانون الأساسي للقضاءذلك، ونذكر على سلى سبیل المثال في هذا الشأن ما حدث بالنسب

.23نور الدین ردادة ، المرجع السابق ، ص )1(

من 44والتي تقابلها المادة 1996من دستور 120وباستقراء الفقرة الأخیر من المادة 
نجد أن رئیس الجمهوریة یمكن له أن یجتاز إرادة البرلمان بكاملها 02-99القانون العضوي 
القانون بأمر له قوة قانون المالیة في حالة عدم المصادقة علیه من قبل البرلمان ویصدر مشروع 

.في الآجال المحددة كما سبق تفصیله في الفصل الأول من هذه الدراسة

اختصاص رئیس الجمھوریة بإصدار القوانین: المطلب الثاني 

الدستور وعلیه باعتبار أن إصدار القوانین اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة بموجب
) الفرع الثاني(ثم إلى القیمة القانونیة للإصدار ) الفرع الأول(نحدد طبیعة هذا الاختصاص

الطبیعة القانونیة لإصدار القوانین: الفرع الأول 



من الدستور على اختصاص رئیس الجمهوریة دون غیره بإصدار 126المادة نصت
القوانین، فبعد مناقشة البرلمان لمشروع أو اقتراح القانون ویوافق علیه یحیله لرئیس الجمهوریة من 

یسنهاالتيالقوانینلكثرةنظراو.أجل إصداره ویرجع ذلك لاعتباره السلطة المختصة دستوریا بذلك
الاختصاصاتأكثرالقوانینإصدارفیعتبرلها،الرئیسإصدارتستدعيوالتيسنة،في كلانالبرلم

.الواقعفيالجمهوریةرئیسیمارسهاالأصیلة التيالتشریعیة

فلإصدار القوانین أهمیة كبیرة في العملیة التشریعیة وینبغي تمییزه عن اختصاص یلیه
.مباشرة من الناحیة الزمنیة وهو نشر القوانین

رئیسیعترفبمقتضاهالذيالعملذلك": بأنهإصدار القانوندوجيالفرنسيعرف العمید
التطبیقممكنالقانونیعتبرتمومنمن المجلسین،علیهتم التصویتقدالقانونبأنالجمهوریة

.)1("لأحكامهخاضعینأصبحواالجمیعوبأنالدولةفي والقضائیةالإداریةالسلطاتبواسطة

، ص 2003أحمد سلامة بدر ، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني ، دار النهضة العربیة ، مصر ، )1(
74.

عنعبارة: "بأنهالإصدارالوهابعبدرفعتمحمدالدكتورعرففقد)1(مصرفيأما
أصبحوبأنهالقانونإقرارإجراءاتبسلامةاعترافأولىناحیةمنیتضمنالتشریعبمیلاد شهادة
."بتنفیذهللوزراءالجمهوریةرئیسأمرثانیةمن ناحیةیتضمنكمانهائیا،

إعلانأيالتشریعبمیلادشهادةعنعبارة: "بأنهعرفهفقدبسیونيالغنيعبدالدكتورأما
الدولةقوانینمنكقانونبتنفیذهالأمریتضمنكماا،نهائیقانوناأصبحوأنهإقرارهبإتمام إجراءات

."التنفیذیةالسلطةأعضاءمن جانبالنافذة

ذلك: "بأنهالقوانینإصدارالجوهريالسیدالعزیزعبدالدكتورعرففقدالجزائرفيأما
علیهانصالتيللإجراءاتوفقااكتملقدماقانوناأنلإقرارالدولةرئیسبهیقومالإجراء الذي

."الدولةقوانینمنقانوناأصبحقدلكونهوتنفیذهبنشرهالتنفیذیةالسلطةوتكلیفالدستور،



البرلمانأنمفادها،رئاسیةشهادة"الإصداراعتبرفقدبوقفهااللهعبدالدكتورأنحینفي
معتماشیاوالقانونیةالدستوریةوالضوابطالإجراءاتحدودفيالصادرتشریعينصعلىسن ووافق

."جدیدقانونمیلادعنالإصدارلاختصاصالممارسیعلنوبالتاليبه،التشریع المعمول

التعریفات الفقهیة المذكورة أعلاه انعقاد اختصاص وعلیه ما یمكن استنتاجه من مجموع
بینها في بعض الجزئیات إلا أنها تتفق الجمهوریة، بالرغم من الاختلاف القوانین لرئیسإصدار

كلها بأن إصدار القانون هو انتهاء البرلمان من سن القانون وفق ما حدده الدستور إضافة إلى 
اعتباره تعبیر عن موافقة رئیس الجمهوریة على القانون الذي سنه البرلمان ومن ثم یصبح واجب 

.)2(النفاذ

.749، ص 2000ماجد راغب الحلو ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، منشأة المعارف بالاسكندریة ، مصر ، )1(
.296عبد االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة ، المرجع السابق ، ص )2(

مداولةإجراءیطلبلمالجمهوریةرئیسأنعلىیدلتشریعيإجراءیعدالقوانینفإصدار
عنصرینیتضمنالقوانینإصدارإنالتعریفات،هذهمناستنتاجهأخرىجهةمنیمكنثانیة، فما

:وهما

ثانیة البرلمانإقرارتسجیلأوالقوانینمشروعاتعلىالدولةورئیسالبرلمانموافقةتسجیل.1
.علیهاالمعترضالقوانینلمشروعات

.الدولةقوانینمنكقانونالتشریعیةمقوماتهجمیعاكتملتأنبعدالقانونبتنفیذالأمر.2

یعطيالقانون وبمقتضاهعلىالبرلمانموافقةیليمهمایعتبر إجراءالقوانینوبالتالي فإصدار
، لكن بعد عملیة الدولةإقلیمفيبتنفیذهویأمرالتشریعيالنصعلىموافقتهالجمهوریةرئیس

الزمنیة وهي مرحلة نشر القانون حتى تعلم به مختلف الإصدار تأتي عملیة تلیه من الناحیة 
والأفراد ویكون حجیة علیهم وعدم الاعتذار بجهله، ویكون ذلك حسب الطریقة الهیئات في الدولة

.التي ینص علیها الدستور



وفي هذا الشأن یتم نشر القوانین في الدولة الجزائریة في الجریدة الرسمیة للدولة، لكن بالنسبة 
صراحة 1996لصاحب الاختصاص لم ینص المؤسس الدستوري الجزائري صراحة في دستور 

منه أشارت فقط على اختصاصه بالإصدار دون 126على اختصاص الرئیس بذلك، فالمادة 
لم یتم )1(1976من دستور 154وكذلك المادة 1989من دستور 117لمادة النشر، وأیضا في ا

. النص على ذلك، وبالرغم من ذلك یبقى الاختصاص من صلاحیاته

القوانیننشرفيالجمهوریةرئیساختصاصعلىصراحةنصقد1963دستورأنحینفي
.)2(منه49المادةبموجب نص

:التي تنص على أنه 1996من دستور 126المادة وتقابلها 1989من دستور 117المادة نصت )1(
.یوما، ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه) 30(یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین 

یصدر رئیس الجمهوریة القوانین في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلیمها له:على 1976من دستور 154وتنص المادة 
.یكلف رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین ونشرها: تنص على ما یلي 1963من دستور 49/1أما المادة )2(

التمییزبعدمیرىاتجاهفهناك،)1(الإصداریأتي بعدالزمنیةالناحیةمنفبالرغم من أن النشر
جي''الفقیهرأسهموعلىهناكالفقهأغلبیةبینألمانیافيالاتجاههذاانتشرقدوبین الإجراءین،

.الاتجاههذاوالمصريالفرنسيالفقهبعض، وأید''مایر

الإصداربیناختلافبوجودمنهالأغلبیةترىالذيالفقهمنكبیراتأییدایلقلمالرأيهذاأنإلا
وضعفقطیتضمنلافهوخالص،قانونيإجراءالإصدارأن"ملبرج"الفقیهیرىحیثوالنشر،

أن حینخاصة، فيأثارعلیهیترتبإشهادایتضمنوإنماالقانون،نصعلىالجمهوریةتوقیع رئیس
والرسمیة،الجریدةفيالقانوننشرفيتتمثلمادیةواقعةمجردهووإنماقانونيبإجراءلیسالنشر

.قانونیةینتج آثارالاهو

أن بینهما، باعتباروالخلطوالنشرالإصداربینالأولالرأيتمییزعدمسبب"ملبرج"ویرجع
أساساموجهالإصدارمرسومأنعلیهالمتفقأنبحیثعلنیة،صورةفيعادةیحدثلاالإصدار

القانونإصداریفصلالذيالبسیطالزمنيالفاصلإلىكذلكالخلطسببیعودللنشر الفوري، كما
.نشرهعن



به یقومقانونيعملالإصداریعدفبینما، النشرعنیختلفالإصدارأنعلىالفقهفیجمعوعلیه
الدستور كما علیهانصالتيللإجراءاتوفقاأعدقدالقانونأنإثباتهومنهالغرضالدولةرئیس
هومنهالغرضالقانونوجودعنیستقلماديعملمجردالنشرأنحینفيبتنفیذه،أمرایصدر

.)2(القانونبوجودالعلممنتمكین الكافة

: للتفصیل في موضوع الإصدار والنشر أنظر )1(
.156محمد سعید جعفور ، المرجع السابق ، ص 

، دروس في المدخل للعلوم القانونیة ، النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، نادیة فضیل
.48الجزائر ، ص 

فریدة محمدي زواوي ، دروس في المدخل للعلوم القانونیة ، نظریة القانون ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، وحدة الرغایة ، 
.55الجزائر ،  ص

.68أحمد بركات ، المرجع السابق ، ص )2(

القیمة القانونیة للإصدار: الفرع الثاني 

مكمل عملالإصداركانإذاماتحدیدإن الغایة من تحدید القیمة القانونیة للإصدار هو 
أجل له، أي هل یعتبر إحدى الخطوات أو المراحل في العملیة التشریعیة منمنفذعملأمللقانون،

تكوین أو إنشاء القانون أم یعتبر خارجا عملا مكملا فقط؟

فيالجمهوریةرئیسلاختصاصالقانونیةالقیمةحولفقهياختلافظهر في هذا الشأن 
یرىواتجاهللقانون،مكملعملبأنهیرىاتجاهفقهیة،اتجاهاتثلاثظهرتحیث،القوانینإصدار

.خاصنوعمنعملبأنهاتجاه ثالثویرىللقانون،منفذعملبأنه

یتعینوإنماعلیه،التشریعیةالسلطةبموافقةیكتمللاالقانونبأنالأولالاتجاهأصحابیرى
لدیهتكونأنلابد،اتامالقانونسنیكونفلكي،مكتملایعتبرلكيالدولةرئیسقبلإصداره من

.إصدارهتمإذاإلایتحققلنوهذا،الیكون ملزمفاعلیة

"و"لابنذ"رأسهموعلىهناكالفقهاءمنالكثیروأیدهألمانیافيالاتجاههذاظهروقد

والتي تبرز من خلال المشرعإرادةلوجودضروريشرطالإصدارأن"لابنذ"یرىحیث"جنیلیك
الإصدار،علىومحسوسةملموسةبصورةالخارجفيیتوقف ظهورهاالتيالإرادةهذه،القانون



الوجودیمنحهالذيهولأنهوذلكللقانون،التعبیر الخارجيبمثابةالإصداریعتبررأیهفحسب
.والحیاة

العمیدینرأسهموعلىهناكالفقهاءمنعددأیدهحیثفرنسا،إلىالاتجاههذاانتقلثم
نظامذاتألمانیاكانتحیث، البلدینبینالسیاسيالنظاماختلافرغموذلك"هوریو"و"دوجي"

.جمهورينظامذاتفرنساكانتبینما، ملكي

لمالذيالقانونذلكومنللقانون،مكملعملالإصدارأن"دوجي"العمیدیرىهذاوفي
.)1(تطبیقهعدمالمحاكموعلىوالمواطنللإدارةملزمغیریعتبرعلیهالبرلمانموافقةرغمیصدر

78أحمد بركات ، المرجع السابق ، ص )1(

وجودتفترضقانونأيإعدادعملیةأناكتماله، ذلكللقانونیمنحالذيهوالإجراءفهذا
الإصدارثمالشیوخ،مجلسفيالنواب والتصویتمجلسفيالتصویتهيو: متتالیةمراحلثلاث
ببعضهااتهحلقاترتبطعملیة واحدةتعتبرالثلاثالعملیاتهذه، الجمهوریةرئیسبهیقومالذي

بهیقومالذيبالإصدارإلا التنفیذمجالیدخللالسینلمجاعلیهصوتالذيفالقانونالبعض،
.الجمهوریةرئیس

العملهولأنهوذلكتشریعي،عملیعتبرالإصداربأنیرونالاتجاههذافأصحابذالو 
.)1(الإلزاميالطابعویمنحهالقانون،اكتمالإلىیؤديالذي

لأنللقانون،مكملیعتبرالإصداربأنالقائلالاتجاهانتقدواالثانيالاتجاهأنصارأنغیر
، التشریعیةالسلطةابهتتمتعالتيوالاستقلالیةالسلطةمنللحدیهدفنظرهموجهةالرأي حسبهذا

تنفذوحتىذلكفيالدولةرئیسیشتركولاوحدها،السلطةهذهنتاجمنعملهولأن القانونوذلك
، تشریعيولیستنفیذيعملیعدفالإصدارتمومن،بإصدارهتقومأنعلیهاالقانونالسلطة التنفیذیة

حتمیةنتیجةالإصداریعتبرونیثح،السلطاتبینالفصلمبدأعلىالاتجاههذاأصحابویستند
وافقإذامكتملایعتبرالذيالقانونبوضعتختصالتشریعیةفالسلطةالسلطات،بینالفصللمبدأ
طالمابالتنفیذ،العمومیینالموظفینیلزملاتمومنالتنفیذیة،السلطةیلزملاأنهإلا، لسینلمجاعلیه

التنفیذیةللقوةمنشئولیسكاشفأثرذوالإصدارفیعدتمومن، بالتنفیذرئیسهممنیأتمروا بأمرلم
یتمعندماولیسالبرلمان،قبلمنعلیهالتصویتیتمعندمایكتملالقانونوذلك لأنللقانون،
.إصداره



رئیستدخلالدستوريالمؤسساشتراطمنالغایةأنالاتجاه،هذاأصحابیرىكما
منالقانونفیعد، الدستوریةالناحیةمنالقانونوجودمنالتحققهوالقانونقبل تطبیقالجمهوریة

نصوصهكلعلىالبرلمانموافقةمنبالتحققأخرىسلطةتقومأنوالمنطق یقتضيالبرلمانعمل
.)2(الدولةرئیسفيممثلةالتنفیذیةالسلطةبهتقومماوهذا

.146إسحاق إبراهیم منصور ، المرجع السابق ، ص )1(
.87عبد االله بوقفة ، الدستور الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) 2(

عملالإصداریعتبرالاتجاه،هذاأصحابعلیهیستندالتيالسلطاتبینالفصللمبدأفتطبیقا
.)1(التشریعیةالسلطةاستقلالیةعلىالحفاظدفبهكلههذاولهمكملاولیسمنفذ للقانون

هوإنماله،منفذولاللقانونمكملبعمللیسالإصداربأنأصحابهفیرىالثالثالاتجاهأما
یعتبرالقانونبأنالاتجاه،هذایتزعمالذي"ملبرجديكاري"الفقیهیرىحیث، خاصنوعمنعمل

إصدارهأنإذالقانون،إلىشیئایضیفلاالدولةرئیسوأنعلیهالتشریعیةالسلطةمكتملا بموافقة
.إعدادهفياتبعتالتيالإجراءاتوسلامةالقانونمشروعیةعلىمنهیعتبر إشهاداللقانون

الإصدارأنالبعضقولوراءمنالسببأن"ملبرج"یرىالسابقین،الاتجاهینعلىوردا
الوحیدهوالدولةرئیسأنتصورهمإلىراجعهو.القانوناكتمالفيلمساهمتهتشریعيعملیعتبر
التيوالمحاكمالتشریعیةالسلطةبخلافالأوامر،یصدرالذيالوحیدوهوالسلطاتیملك جمیعالذي

الآمرة،القوةلإعطائهاالرئیستدخلعلىمتوقفةتبقىوالتيالقرارات،سوىأن تصدرتستطیعلا
القوةلأنوذلكخاطئ،التصورهذاأن"ملبرج"فیرى، السلطةیملكالوحید الذيهولأنهوذلك
العناصرمنعنصراتعتبرالتيالموافقةهذهعلیه،التشریعیةالسلطةموافقة إلىترجعللقانونالآمرة

وإنماالقانونإصدارعدمأوإصدارفيحرالیسالدولةرئیسأنالمكملة للقانون، كماالجوهریة
منیأتيبالتنفیذفالأمرللقانون،ردةلمجاالقوةیعطيلاالإصدارفلذلك فإنعلیه،واجبیعتبر
.القانونهذاعلىالبرلمانموافقة

نهم أالقانون،ینفذلأنهتنفیذيعملالإصداربأنیرىمنعلى"ملبرجديكاري"یردكما
الضروریةالأوامرإصداربهمنوطفالرئیس،تنفیذهوسائلوبینللقانونالتنفیذیةالقوةبینأخلطوا



فيالكامنةبالقوةولیسالتنفیذبوسائلإلاذلكیفعللاولكنهالقانون،بتنفیذللموظفین المختصین
.)2(البرلمانعنالصادرةالنصوص القانونیة

.310عبد االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة ، المرجع السابق ، ص )1(
.124نورد الدین ردادة ، المرجع السابق ، ص)2(

ذلك لأنخاطئ،استنادهوالسلطاتبینالفصلمبدأعلىاستنادهمأن"ملبرج"یضیفكما
غریبةالتنفیذیةالسلطةأنلاعتبارهموذلكوأهدافهاالدولةوحدةفيالتشكیكإلىسیؤديرأیهحسب

اكتماله،إلىیؤديلاللقانونالجمهوریةرئیسإصدارأن"ملبرج"ویخلصالتشریعیة،عن السلطة
هذافيیمارسلاوهوفقط،لتنفیذهیمهدالإجراءبهذاهووإنماالتشریعیةالسلطةأكملتهالذي تكون

الالتزامأساسهبهمسلمواجبوهوالتشریعيالعملنحوبواجبهیقومولكنهسلطة الأمر،الصدد
.خاصةطبیعةذوفهو عملالتنفیذیة،بوظیفته

من112المادةنصتحیثحق،فجعلهالمصريالدستوريالمؤسسوفي هذا الشأن نجد أن
أنتعنينعلمكما"حق"وعبارة الجمهوریة،أن إصدار القوانین حق لرئیسعلى1971دستور

المصريالفقهكانوإنعنه،یمتنعأوبهیقومأنفلهالحق،هذافي ممارسةالحریةلدیهالشخص
السیاق نجدد المؤسس الجمهوریة، في نفسرئیسعلىهو واجبإنماوحقمجردلیسأنهیرى

.)1(1958من دستور 10الدستوري الفرنسي حسب نص المادة 

اتجاهكلأنعنناتجهوالقوانینلإصدارالقانونیةالقیمةحولالفقهرجالاختلافوبالتالي فإن
علیهینصماعلىوكذلكدولته،فيالسائدالسیاسيالنظامطبیعةعلىبحثهفيفقهي استند

یكتملالذيالعملتحدیدفيكبیرحدإلىیتحكمالسیاسیةومفاهیمهبتیاراتهفالنظام السائد، دستورها
یحددوبالتاليالقانونیكتملمتىالنهایةفيیحددالذيهودولةكلأن دستورالقانون، كمابه

.العملبهذاتقومالتيالسلطة

الاتجاهات هذهأحدترجیحیصعبأنهالفقهیة،الاتجاهاتهذهحولالأخیرفيقولهیمكنوما
الحلأنإلاومعارضین،مؤیدینلدیهاتجاهلكلأنإلىبالإضافةالیوملحدقائمةمازالتلأنهاوذلك

.القوانینلإصدارالحقیقیةالقیمةلمعرفةدولةكللدستوریكمن بالرجوع



مبادئ القانون ، المدخل إلى القانون والالتزامات ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، همام محمد محمود و محمد حسنین منصور ،)1(
.63مصر ، بدون تاریخ نشر ، ص 

علیه البرلمان، من وافقالذيللقانونإصدارهعدمحالةفيالجمهوریةرئیسعلىیطبقجزاءأيالدستوريفرض  المؤسسعدم)2(
السیادةصاحببوصفهالوطنيالشعبيالمجلسلرئیسالاختصاصهذاممارسةالأجدر نقل،  بل كان من 1996خلال دستور 

التي تضمنت أنه في حالة عدم إصداره من قبل رئیس الجمهوریة یصدره رئیس 51المادةفي1963دستورینص علیهكانمامثل
.المجلس الوطني

طبیعةذوفهوقوانینإصدارفيالجمهوریةرئیساختصاصومما سبق ذكره یظهر أن طبیعة
.تشریعیة

الفصلفيالاختصاصهذاعلىنصقدالجزائريالدستوريالمؤسسأنعلى ذلكیدلوما
كان1963دستورفيأنهحینفي، التشریعیةالسلطةعنوانالذي یحملالثانيالبابمنالثاني

آنذاكیعتبركانتممنوالتنفیذیة،للسلطةإطار تنظیمهفيعلیهینصالدستوريالمؤسس
.تنفیذیةطبیعةذواختصاص

إجراء یشكلأنههوالجزائر،فيالقوانینلإصدارالقانونیةالقیمةحولالأخیرفيقولهیمكنوما
.تطبیقدونالبرلمانعلیهایوافقالتيالقوانینتبقىبتخلفهالقانون،لنفاذمهمتشریعي

علیهنصماخلالمنتكونأنینبغيالقوانینلإصدارالقانونیةالقیمةعنفالبحثتمومن
مجردلیسالقوانینإصدارفيالجمهوریةرئیسفاختصاصوالدساتیر التي سبقته، 1996دستور
عدمعلىیترتببحیثكبیرة،أهمیة1996دستورفيیكتسيهووإنماللقانون،لاحقشكليإجراء
.)1(الدستورمن126المادةنصتحلیلخلالیتضح منماوهذاالقانونوجودعدمبهالقیام

المؤسس الدستوريخلافعلىیوما،  وذلك) 30(تجدر الملاحظة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري حدد مدة الإصدار بثلاثین 
المؤسسأنحینفيالقانون،أن یصدرالرئیسعلىفیهاینبغيالتيالمدة1971دستورمن112المادةفيیحددلمالذيالمصري
مقارنةطویلةمدةللإصداریوما30مدةوتعتبر1958دستورمن10المادةفيوذلكیوما15وهيالمدةحددقدالفرنسيالدستوري

.منه49المادةعلیهاتنصوالتي كانت1963دستورفيكانتأیام التي10مدةمع



التصدیق على المعاھدات: المطلب الثالث 

یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص باعتبار أن المعاهدات التي 
، فإننا نتطرق إلى 1996من دستور 132لمادة  ها في الدستور، تسمو على القانون وفقا لعلی

، ومن )الفرع الأول(الجمهوریة في المصادقة على المعاهدات الدولیةالاختصاص الأصیل لرئیس 
). الفرع الثاني(الآثار المترتبة على المصادقة على المعاهدات الدولیة ومكانتها ثم نبین 

الاختصاص الأصیل لرئیس الجمھوریة في المصادقة على المعاھدات : الفرع الأول 
الدولیة

رئیسهوالجزائریةالجمهوریةفيالدولیةالمعاهداتعلىبالتصدیقیقومالذيإن
،)1(1996نوفمبر28دستورمن9الفقرة77المادةنصمنیفهمماوهوالجمهوریة،

سلطتهتفویضالجزائریةالجمهوریةلرئیسالسماحعدمتؤكد)2(الثالثةالفقرة87المادةوكذلك
.الدولیةالاتفاقاتعلىالتصدیقفيالمتمثلة

المادةنصفي1963دستورفيكذلكمكرساكانالمبدأهذاأنبالذكر،الجدیروالشيء
ینصلم1976دستورأنفيوالمتمثلطفیف،اختلافمع1989و1976دستوريوفي،42
المعاهداتعلىالتصدیقفيسلطتهتفویضالجمهوریةلرئیسالسماحعدمأوالسماحعن

فعلكماذلكفيسلطتهتفویضمنالدولةرئیسمنعأكدالذي1989دستوربخلافالدولیة،
رئیساختصاصمنالدولیةالمعاهداتعلىالمصادقةأنالقولیمكنبهذا. 1996دستور

.وحدهالجمهوریة

: على أنه 1996من دستور 9الفقرة 77تنص المادة )1(
بالسلطاتالدستورفيأخرىأحكامصراحةإیاهتخولهاالتيالسلطاتإلىبالإضافةالجمهوریةرئیسیضطلع"

: التالیةوالصلاحیات
".علیهاویصادقالدولیةالمعاهداتویبرمـ



سلطتهالجمهوریةرئیسیفوضأنالأحوالمنحالبأيیجوزلا": على ما یلي 1996من دستور 3الفقرة 87نصت المادة )2(
..." .77المادةفيعلیهاالمنصوصالأحكاموتطبیق... في

مثلالمقارنةالدساتیرمعظمبهأخذتبماأخذقدالجزائريالدستوريالمؤسسیكونوهكذا
وكذلكمنه151، وأیضا الدستور المصري في المادة 1958سنةدستورمن55المادةفيفرنسا

.)1(1959سنةدستورمن48المادةفيالتونسیةالجمهوریة

فيممثلةالتشریعیةالسلطةموافقةعلىحصولهبعدبذلكیقومالجمهوریةرئیسأنغیر
إلاالمعاهداتأغلبعلىالجمهوریةرئیستصدیقوماالأمة،ومجلسالوطنيالشعبيالمجلس

. ذلكعلىدلیل

دستوري،لمبدأتكریسإلاهوماالاختصاص،هذاالجمهوریةرئیسنحوعلیه فإن م
یقرركماوخارجها،البلادداخلالدولةبتمثیلوذلكالممیزة،بالمكانةالدولةرئیسیخصالذي

من111المادة: التالیةالموادقراءةمننستنتجهماوهوویوجهها،للأمةالخارجیةالسیاسة
.الحاليالدستورمن77والمادة،1989دستورمن74والمادة،1976دستور

علىالتصدیقفيالأساسيبالدوریقومالذيهوالدولةرئیسفإنذكرنا،وأنسبقكما
تشاركهأن-دستوركلحسب- یمكنبلانفرادیة،دومالیستهذهصلاحیتهأنإلاالمعاهدات،

الدستورحسبوالجزائریة،الجمهوریةرئیسحالةوهيبآخر،أوبشكلأخرىسلطاتفیها
یریدعندماالأمةومجلسالشعبيالوطنيالمجلسموافقةیطلبأنالرئیسعلىیجبالجزائري،
.)2(الدستوريالمجلسرأيوأخذالمعاهداتبعضعلىالتصدیق

وذلك1996و1989ودستوري1976دستوربینفرقهناكأنبالملاحظة،الجدیروالشيء
التصدیققبلالتشریعیةالهیئةطرفمنالصریحةالموافقةتشترطالتيالمعاهداتنوعیخصفیما

علىدستوركلإلىنتطرقأنكان،بماالأهمیةمنفإنهلذاالجمهوریة،رئیسطرفمنعلیها
.حدا

.89ص ،1973عبد العزیز سرحان ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة ببیروت ، لبنان ، ) 1(
بلحاج نسیمة ، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في )2(

.70، ص 2007- 2006القانون العام فرع دولة ومؤسسات عمومیة ، جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ، الجزائر، 



من122والمادة،1976دستورمن158والمادة 1963من دستور 42المادةإن
تتطلبالتيالدولیةالمعاهداتحددتالتيهي)1(1996دستورمن131والمادة،1989دستور

التيالصیغةنفسوهيالتشریعیة،السلطةموافقةالجمهوریةرئیسطرفمنعلیهاالمصادقةقبل
نصمنالأخیرةالجملةهيالوحیدوالخلاف،1996دستورمن131المادةبهاجاءت
.)2(1996دستورمن131المادة
رئیسیستطیعكيأساسيشرطالدولیةالمعاهداتعلىبغرفتیهالبرلمانموافقةشرطإن

.علیهاالمصادقةالجمهوریة

الوطنيالشعبيالمجلسموافقة: أولا

1976دستورظلفي-أ
والتيالسیاسیةالمعاهدات:" أنعلىتنصالتي1976دستورمن158المادةنصإلىبالرجوع

الشعبيالمجلسمنالصریحةالموافقةبعدإلاعلیهاالمصادقةیتملاالقانونمحتوىتعدل
إلاالمعاهدات،منالنوعلهذاالبالغةالأهمیةمنبالرغمأنهإذغامضا،النصهذانجد،"الوطني

السیاسیةتفاقیاتالابینیفرقالذيالمعیارهووماالسیاسیة،المعاهداتمعنىیوضحلمأنه
.التوضیحمننوعتتطلبالقانونمحتوىتعدلالتيالمعاهداتقضیةأنوكذلكالسیاسیة،وغیر

یوقع رئیس الجمهوریة بعد استشارة المجلس الوطني ویصادق على المعاهدات " 1963من دستور 42المادة نصتحیث)1(
". والاتفاقیات والمواثیق الدولیة ویسهر على تنفیذها 

تعدلالتيوالمعاهداتالسیاسیةالمعاهداتعلىالجمهوریةرئیسمصادقةتتم: "على1976دستورمن158المادةونصت 
."الشعبيالوطنيالمجلسمنعلیهاالصریحةالموافقةبعدالقانونمحتوى

والتحالفالسلموالمعاهداتالهدنةاتفاقیاتعلىالجمهوریةرئیسمصادقةتتم:" على1989دستورمن122المادةنصتكما
الوطنيالشعبيالمجلسعلیهایوافقأنبعدالأشخاصبقانونالمتعلقةوالمعاهداتالدولةبحدودالمتعلقةوالمعاهداتوالاتحاد
"صراحة

...".صراحةالبرلمانمنغرفةكلعلیهاتوافقأنبعد: "... فيالمتمثلةالعبارة )2(



التحلیلإلىاللجوءإلىالأمربنایجدرالسیاسیةالمعاهداتعبارةدقةوعدمعمومیةفأمام
الهدنةالاتفاقاتمثلالسیاسیةالمعاهداتفئةضمنتدخلالمعاهداتمنحتمافهناكوالاستنتاج،
صراحةتنصالتي1976لعامالجزائردستورمن124المادةنصفيالواردةالسلمومعاهدات

هذالكن،نفسهالدستورمن108المادةلأحكامطبقاالوطنيالشعبيالمجلسعلىعرضهاعلى
سیاسیةبأنهااثنانعلیهایختلفلاالتيالمعاهداتمنآخرنوعیشمللالأنهكافيغیرالنص

عبارةیجعلماوهذا... والتعاونوالتحالفوالصداقة،الجوار،وحسنالاعتداء،عدمكمعاهدات
.تقریباالمعاهداتكافةفتشملواسعاتفسیراتفسرأنیمكنالسیاسیةالمعاهدات

بینللتمییزمختصةهیئةهناكهل: وهونفسهیطرحأنیمكنسؤالهناكهنا،ومن
الفقهرأيإلىنعودأعلاهالمطروحالسؤالعنوللإجابة؟،السیاسیةوغیرالسیاسیةالمعاهدات
.الجزائري

لأنهالمعاهدات،علىللتصدیقالمؤهلالوحیدهوالتنفیذيالجهازأنفهناك من یرى ب
وهوالوطني،الشعبيالمجلسموافقةمنتبعدحتىسیاسیةلیستمامعاهدةبأنیقررأنیكفي

المعاهداتمنالعدیدعلىالمصادقةمنبالرغم1983عامحتىأنهإذالجزائريالتعاملیؤكدما
للموافقةالوطنيالشعبيالمجلسعلىتعرضلمأنهاإلاالجزائرطرفمنالسیاسیةالصیغةذات

.)1(علیها

1996ودستور1989دستورظلفي-ب

فئاتیتضمنان1996و1989دستورنجد1976دستورفيالواردةالأحكاممعفالمقارنة
المادةعلیهنصتماوهيدقةأكثروبصورةبرلمانیة،لموافقةتخضعالتيالمعاهداتمنمتعددة
.1996دستورمن131المادةتقریباالصیغةبنفسكررتهاوالتي،1989دستورمن122

.لبنانبیروت،1968جانفي9فيالمؤرخةللبترولالمصدرةالعربیةالدولمعاهدةنجدالمعاهداتهذهبینمن)1(

والمعاهداتوالاتحادوالتحالفالسلمومعاهداتالهدنةاتفاقیات: هيالاتفاقاتوهذه
نفقاتعلیهاتترتبالتيوالمعاهداتالأشخاصبقانونالمتعلقةوالمعاهداتالدولةبحدودالمتعلقة

بعضدساتیرسایرقدالجزائريالدستوريالمؤسسیكونوبهذاالدولة،میزانیةفيواردةغیر
.البلجیكيالدستوروكذا،53مادتهفي1958لعامالفرنسيالدستورومنهاالأجنبیة،الدول



غیرالجزائريوالتعاملالواقعفإننظریاكذلكالأمركانإذاأنهالملاحظالشيءولكن
المجلسموافقةعرفتأنیسبقلمالجزائرعلیهاصادقتالتيالمعاهداتمعظمأنحیثذلك،

ذلكومنللدستور،وفقاالخاصاختصاصهمنمحتواهاتعودالتيتلكحتىالشعبيالوطني
العاصمةالجزائرفيعلیهاالموقعوالمغربالجزائربینالاجتماعيللضمانالعامـةالمعاهدات

وقعالتي1973بتاریخوالجزائرتونسبینانعقدتالتيتلكغرارعلى1991فیفري21بتاریخ
فيالموقعةالأمریكیةالمتحدةوالولایاتالجزائربینمعاهداتوكذا1991مارس4فيعلیها

منالنوعوهذاالاقتصادیةالاستثماراتتشجیعالمستهدفة1990جوان22بتاریخواشنطن
.الناقصبالتصدیقیدعيالتعامل

الأمةمجلسموافقة: ثانیا

الدستوربموجبالدولیةمعاهداتعلىالمصادقةفيالجزائريالأمةمجلسمساهمةتقررتلقد
مبدأبإرساء1989و1976دستوريأيسابقتهعلىیتمیزالذي28/11/1996فيالصادر

ومجلسالشعبيالوطنيالمجلسوهماالبرلمانمنهایتشكلغرفتینوجودأيالثنائیةالبرلمانیة
الموافقةفيالجزائريالأمةمجلسمساهمةأمثلةومنمن الدستور، و131بموجب المادة الأمة،
علىالموافقةبالمتضمنالقانوننصعلىالموافقة، والاتحاداتفاقیاتعلىالمصادقةعلى

.2000سنةیولیو11بتاریخلوميفيالواقعالإفریقيللاتحادالتأسیسيالقانون
التيوالمعاهداتوالتحالفالسلمومعاهداتالهدنةاتفاقیاتعلىالجمهوریةرئیسیصادقأنعلىمنه131المادةنصتإذ)1(

.صراحةالبرلمانمنغرفةكلعلیهاتوافقتأنبعدالدولةمیزانیةفيواردةغیرنفقاتعلیهاتترتب
علىیوافقعلى،الأمةلمجلس2001عامماي05فيالمنعقدةالرابعةالعلنیةالجلسةمحضرمنالأولىالمادةنصت)2(

.2000یولیو11فيالموقعالأفریقيللاتحادالتأسیسيالقانون

الآثار المترتبة على المصادقة على المعاھدات الدولیة ومكانتھا :الفرع الثاني 

الخاصةوالتصرفاتالوقائعبحیثالماضيإلىیرجعلاالنفاذ،حیزالمعاهدةدخولإن
المعاهدةوقعتإذاومثالهالتصدیقبعملیةالقیامقبل'' التصدیقأثررجعیةعدم'' بالأطراف

الفترةفيالأطرافأحدیأتیهاالتصرفاتجمیعفإن1995سنةفيعلیهاالتصدیقوتم1990
تاریخمنآثارهكانتولوحتىالمعاهدةلنصوصیخضعلا1995و1990بینالممتدةالزمنیة



الداخليالمجالفيالنفاذواجبةیجعلهاإجراءمعاهدةعلىالتصدیقأنخلاصةالو وقوعه
.الجزائري

الوسیلةالتصدیقعملیةمنیأخذانالجزائریینوالتعاملالقانونأنالقولیمكنسبقمما
معظمأنذلكیؤكدماولعلالجزائريالوطنيالقانونفيالدولیةالقواعدلإدخالالرئیسیة

الإنسانبحقــوقالمتعلقةكالاتفاقیاتالتصدیقمحلكانتالجزائرأبرمتهاالتيالدولیةالمعاهدات
1989ماي16فيالمؤرخ67-89رقمرئاسيمرسومبموجبالجزائرإلیهاانضمتالتي

عندالزواجبحریةالمتعلقبندهافيوالسیاسیةالمدنیةبالحقوقالمتعلقةتلكوخاصةبتحفظ،
بالاتفاقیاتیتعلقفیماأماالطفل،لحقوقالدولیةالاتفاقیةحولالتحفظنفسسجلتكماالمرأة،
.والثقافیةالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوقالخاصالدوليالعهدفهيالتصدیقكاملةالدولیة

.والسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليبالعهدالملحقالاختباريالبروتوكولـ
الدولیةالاتفاقیةالعنصريالتمییزأشكالجمیععلىللقضاءالدولیةالتعذیبمناهضةاتفاقیةـ

علیها،والمعاقبالجماعیةالإبادةجریمةمنعاتفاقیةعلیها،المعاقبالعنصريالفصلجریمةلقمع
صادقتفقدالجهويالمستوىعلىأماالمرأة،ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة
اللجنةفيعضواالجزائرتعتبركماوالشعوبالإنسانلحقوقالإفریقيالمیثاقعلىالجزائر

...والشعوبالإنسانلحقوقالإفریقیة

صالح شرفي ، الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في الجزائر ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، )1(
.30، ص 2006-2005فرع المؤسسات الدستوریة والإداریة ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 

بعضدساتیرخالفقد1996دستوروأخیرهاالمتعاقبةالجزائریةالدساتیرتكونوبهذا
القانونفيالدولیةالمعاهداتلاندماجیشترطالذي1958لعامالفرنسيكالدستورالعالمدول

المادةعلیهنصتماوهوبالمثلوالمعاملةالنشرشرطيالتصدیقإلىإضافةالفرنسيالوطني
.)1(منه55

التيالمعاهداتاعتبارعلىینصالجزائريالدستورأنسبقممایتبنأنهالقولوخلاصة
نصمنتأسیساوذلكالجزائريالداخليالتشریعمنجزءعلیهاوتصادقالجزائریةالدولةتبرمها



132المادةوكذلك1989دستورمن123المادةونص،1976الجزائردستورمن159المادة

.1996دستورمن

جانبمنوالتطبیقالاحترامواجبةفهيوبالتاليقانون،الدولیةالمعاهداتتلكتصبحومنه
.الأفرادحقفيونافذةالدولة،فيسلطاتكافة

في هذا الفرنسيالدستوريالمؤسسحذوحذاقدالجزائريالدستوريالمؤسسیكونوهكذا
.)2(الشأن

44ص،1999الجزائر،والتوزیعللنشرالفجردار، 1طالداخلي، ، القانونالثنائیةالمعاهداتخرقبوغزالة،ناصرمحمد) 1(

اختصاصات  تندرج ضمن المجالات التشریعیة لرئیس :  المبحث الثاني 
الجمھوریة

الجمهوریة التي تساهم في سن القانون واستكمالا بعد التطرق إلى الاختصاصات التشریعیة لرئیس 
وضوع نتطرق إلى اختصاصات تندرج ضمن المجالات التشریعیة یختص بها رئیس لعناصر الم
أو حق اللجوء إلى الاستفتاء ) المطلب الأول(تتمثل في طلب إجراء مداولة ثانیة الجمهوریة 

.)المطلب الثالث(أو اقتراح تعدیل الدستور )المطلب الثاني(الشعبي 

)1(طلب إجراء مداولة ثانیة : المطلب الأول 



خول الدستور لرئیس الجمهوریة عدة صلاحیات في مجال التشریع أو بالأحرى التي 
تدخل ضمن مجال صنع القانون والتي من ضمنها طلب إجراء مداولة ثانیة حول قانون تم 

سبب لجوء رئیس الجمهوریة إلى طلب إجراء مداولة ثانیة ، لذا سنوضح التصویت علیه
الفرع (من خلال شروط استعمال صلاحیة  طلب إجراء مداولة ثانیةثم) الفرع الأول(

).الثاني

مبررات  لجوء رئیس الجمھوریة إلى طلب إجراء مداولة ثانیة  : الفرع الأول 
وشروطھا

رئیس الجمهوریة إلى البرلمان بقصد مداولة ثانیة لنص تمت یعتبر الطلب الذي یتقدم به
الموافقة علیه من قبل النواب بصفة قانونیة بمثابة  تصرف یلفت فیه الرئیس نظر النواب حول ما 
ورد في النص الموافق علیه من مخالفات للدستور أو للقوانین أو تناقض أو نقص في محتواه أو 

.یوما الموالیة لإقرار النص) 30(كن یكون ذلك خلال الثلاثین تضمینه بنودا یصعب تطبیقها ول

المادة 1958بما یعرف بالاعتراض، وكذلك من خلال دستور فرنسا لسنة 1875ظهر هذا الاختصاص في فرنسا في دستور )1(
الجزائري، لكن نجد الاختلاف من حیث الصیاغة ففي 1963من دستور 50منه والتي تقترب منها صیاغة المادة 2الفقرة 10

nouvelle''أما في الدستور الفرنسي نجد عبارة '' une seconde lecture'' الدستور الجزائري نجد مصطلح مداولة ثانیة 

délibération ''وهو تعبیر أدق.
المادة (أما المصطلح في حد ذاته یختلف من دستور لآخر، حیث استعمل المؤسس الدستوري المصري مصطلح حق الاعتراض 

، وفي )1958من دستور 10/02المادة (داولة جدیدة ، أما في فرنسا استعمل مصطلح طلب إجراء م)1971من دستور 113
).1996من دستور 127المادة ( الجزائر استعملت عبارة طلب إجراء مداولة ثانیة 

حیث یطلق فقهاء القانون الدستوري على اختصاص رئیس الجمهوریة في طلب إجراء مداولة 
، بسبب معارضة تنفیذ النص المصوت علیه، )1("الاعتراض على القوانین"ثانیة تسمیة حق 

لإخلاله بالدستور، فیلفت رئیس الجمهوریة الانتباه بهذا الاعتراض من أجل تدراك الموقف، أو هو 
إلفات نظر البرلمان مرة أخرى حول قانون وافق علیه قصد إدخال تعدیلات علیه أو تأكید وجهة 

.ط نصاب معین من الأصواتالنظر بالإبقاء على النص دون تغییر لكن باشترا

وعلیه یمكن حصر عناصر سبب إرجاع رئیس الجمهوریة لقانون تم التصویت علیه من أجل 
مداولة ثانیة إما مخالفته للدستور أو لقانون آخر أو لتناقض أحكامه، وإما لأنه یخالف سیاسة 

لكامل النص، أو اعتراض إما اعتراض مطلق أي: الحكومة، ومنه یتفرغ الاعتراض إلى نوعین 



، وبالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري نجد أنه لم یحدد الصورة التي یمكن أن یكون )2(جزئي
.)3(من الدستور127علیها في جزء من النص أم بكامله حسب نص المادة 

فطلب إجراء مداولة ثانیة یعد إجراء توقیفیا لنص تم التصویت علیه من طرف البرلمان یمكن
اعتباره مشاركة في ممارسة الوظیفة التشریعیة باعتبار رئیس الجمهوریة حامي الدستور مما یؤكد 
القوة القانیة للطلب، مع اشتراط نصاب معین من أصوات أعضاء البرلمان، إلا أن القراءة الثانیة 

و 1963نادرا ما تحدث خاصة في وجود الأغلبیة الرئاسیة في تشكیلة البرلمان، ففي دستوري 
كان النظام القائم یقوم على وحدة السلطة والحزب أین یفقد هذا القید طابعه العملي، وفي 1976

، إلا أننا نسجل 1976من دستور 155وكذا المادة 1963من دستور 50هذا الشأن نجد المادة 
تورین اختلافا بین المادتین بالرغم من وحدة السلطة وما یتصف به النظام السیاسي في ظل الدس

یختلف به دستور نكاامن من رفض لأیة أزمة بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، إلا أ
هو عدم اشتراط نصاب معین من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وفي ظل 1963

تكون النتیجة لصالح رئیس الجمهوریة بسبب انتماء النواب إلى حزب رئیس 1976دستور 
.على تولیهم تلك المناصبونه یشرفالجمهوریة ك

،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1، ط3فوزي أوصدیق ، الوفي في شرح القانون الدستوري السلطات الثلاث ، ج)1(
.130ص 

.264عبد االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة ، المرجع السابق ، ص )2(

منه أعطت هذه الصلاحیة لرئیس الجمهوریة 118وحسب نص المادة 1989أما في دستور 
أعضاء المجلس الشعبي ) 2/3(في خلال الثلاثین یوما التي تلي إقرار القانون وبأغلبیة ثلثي 

منه حیث أنه لم یخرج عما أقره في 127بموجب المادة 1996الوطني، ونفس الأمر في دستور 
.1989دستور 

في دستور فمن خلال النصوص سالفة الذكر یتجلى لنا بأن طلب المداولة الثانیة المقررة
سیاق نصت وفي ذات ال. من حیث طبیعة الإجراء والأثرتختلف عن الدساتیر اللاحقة1963
) 2/3(أنه في حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي 02-99من القانون العضوي 2الفقرة 45المادة 

. ب یصبح نص القانون لاغیاالنوا



إلا أن الإشكال الذي یبقى مطروحا هو مآل النص، هل یقتصر على إعادة المداولة في 
المجلس الشعبي الوطني أم أنه ینبغي في حالة إدخال تعدیلات علیه أن یحوز أیضا مصادقة 

مجلس الأمة؟
:وعلیه طلب المداولة تنجم عنه إحدى الحالات التالیة 

یبقى النص على حاله ویحوز النصاب المطلوب، وعندها یكون المجلس قد أكد إما أن.1
.موقفه

.أن لا یحوز النص النصاب عند عرضه للتصویت، فیفقد صفته ویصبح لاغیا.2
إما أن یدخل علیه المجلس الشعبي الوطني تعدیلات ویعرض للتصویت، فیحوز النصاب .3

مطالب الرئیس أو لا تتطابق معها أو مع المطلوب إن كانت التعدیلات تسایر ) الثلثان(
. )1(بعضها

وفي كل الحالات یثور التساؤل حول مكانة مجلس الأمة وموقفه من النص، وهذا ما سنفصله من 
.خلال الفرع الثاني

.230، المرجع السابق ، ص3سعید بوالشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، ج)1(

شروط استعمال صلاحیة  طلب إجراء مداولة ثانیة :الفرع الثاني 

الأولى خاصة : نجد أنها تنقسم إلى فقرتین 1996من دستور 127المادة بالرجوع إلى نص 
بالمداولة والثانیة خاصة بالنصاب المطلوب، وكما هو معلوم لإضفاء صفة القانون على النص 

العضوي والنظامین الداخلیین للمجلسین والذي لا یكون المتداول بشأنه وفقا للدستور والقانون 
صحیحا إلا بإبداء رأي المؤسستین في هذا الشأن، وعلیه طلب المداولة موجه للبرلمان ولیس 
للمجلس الشعبي الوطني، وبالتالي نجد أن المؤسس الدستوري ومن خلال الفقرة الثانیة قد حسم 

عب في س الشعبي الوطني تأكیدا لموقف ممثل الشالموقف باشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجل
مواجهة طلب رئیس الجمهوریة، بمعنى أن النصاب یقتصر على المجلس الشعبي الوطني 

.)1(والدستور لا یشیر إلى مجلس الأمة إلا من خلال المداولة



ني وعلیه فإن النص الموافق علیه في المسار العادي للتشریع من طرف المجلس الشعبي الوط
یكون محل مناقشة في مجلس الأمة وفقا للإجراءات العادیة المتبعة لدى دراسة مشاریع واقتراحات 

.القوانین، ومن هذا وجب تحدید مدى إشراك مجلس الأمة في عملیة المداولة الثانیة والتصویت
انیة من الدستور بفقرتیها، الأولى تخص طلب المداولة والث127فبالرجوع إلة نص المادة 

.)2(تخص النصاب
، هل أنها )3(هل تشمل المادة المذكورة أعلاه مختلف القوانین: لكن یطرح التساؤل التالي 

تخص مشاریع واقتراحات القوانین العادیة أم أنها تمتد إلى القوانین العضویة وتلك المتضمنة 
.التعدیل الدستوري؟

.41إلى 39ذلك من خلال القانون العضوي في الفرع الرابع تحت عنوان الإجراء التشریعي في مجلس الأمة المواد من یتبین)1(
كان من الأجدر الاكتفاء بذكر المجلس الشعبي الوطني في الفقرة الأولى كما فعل في الفقرة الثانیة، كما لا یعقل اشتراط نصاب )2(

.افقة على مختلف النصوص بمال فیها العضویةفي مجلس الأمة للمو ) 3/4(أعلى 
237-231، المرجع السابق ، ص3النظام السیاسي الجزائري ، جللتفصیل أكثر أنظر  ، سعید بوالشعیر ، )3(

اختصاص رئیس الجمھوریة فیما یخص  تعدیل الدستور: المطلب الثاني 

تحدید دور رئیس الجمهوریة ضمن أشكال تعدیل لیتضح موضوع تعدیل الدستور یتم أولا  
ثم نحاول إسقاط ذلك على الإجراءات أو الطریقة التي من خلالها تعدیل ) الفرع الأول(الدستور
).الفرع الثاني(1996دستور 

تحدید دور  رئیس الجمھوریة ضمن أشكال تعدیل الدستور : الفرع الأول 

نجد بأنه ترجع المبادرة بتعدیل الدستور إلى كل 1963من دستور 71بالعودة إلى نص المادة 
من رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا، أي تكون بمشاركة 
الطرفین، ولا یعني توافر هذا الشرط أن یعدل الدستور آلیا، بل ینبغي أن یتلى ویصوت علیه للمرة 
الأولى وتعاد الكرة مرة ثانیة ویجب أن یحصل على الأغلبیة المطلقة من أصوات النواب في كلا 



التصویتین اللذین یفصل بینهما أجل شهرین، وأخیرا یعرض على الشعب بغرض الاستفتاء حول 
أیام الموالیة لتاریخ ) 08(الموضوع فإن وافق علیه تولى رئیس الجمهوریة إصداره خلال الثمانیة 

.الاستفتاء وإلا عد كأن لم یكن لأن صاحب الاختصاص في القبول أو الرفض هو الشعب

منه نجد المبادرة من اختصاص رئیس 191فطبقا للمادة 1976أما في ظل دستور 
الجمهوریة واقتصار دور المجلس الشعبي الوطني على إقرار المبادرة التي تقدم بها رئیس 

أعضائه إذا تعلقت بتعدیل نصوص الدستور باستثناء الأحكام ) 2/3(الجمهوریة بأغلبیة ثلثي 
أعضائه، وبالتالي نجد أن  ) 4(/المتعلقة بطرق تعدیل الدستور والتي یشترط فیها ثلاثة أرباع 

المؤسس الدستوري تعمد توافر هذا النصاب الذي یصعب تحقیقه، لكن الاستفهام هنا یطرح 
واب أو ثلاثة أرباعهم طالما كانوا خاضعین لتوجیهات بخصوص عدم جدوى اشتراط ثلثي الن

.)1(الحزب الوحید الذي ینتمون إلیه ویقوده رئیس الجمهوریة

.408عبد االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة ، المرجع السابق ، ص )1(

فأول ما یلاحظ هو الإبقاء على حق المبادرة 1989أما بشأن التعدیل في ظل دستور 
للرئیس بصفة انفرادیة دون مشاركة المجلس، لكنه اشترط موافقة الأغلبیة وأن تعتمد في ذلك 
الإجراءات المعتمدة عند إعداد النص التشریعي ثم یعرض مشروع النص على الشعب للاستفتاء 

من 164یوما الموالیة لإقرار المجلس إیاه، إلا أن نص المادة ) 45(الخمس والأربعین حوله خلال
.یدل على عدم إلزامیة أو وجوب اللجوء إلى الشعب من أجل الاستفتاء حوله1989دستور 

فنجده كغیره من الدساتیر قد أقر تعدیل الدستور مسندا المبادرة إلى رئیس 1996أما دستور 
ة ضمن أحكام الباب الرابع المعنون بالتعدیل الدستوري سواء باللجوء إلى البرلمان ثم الجمهوری

یوما من إقراره من طرف البرلمان وفي في حالة رفضه من قبل ) 50(الشعب بعد مرور خمسین 
الشعب فإن نص التعدیل یعتبر كأن لم یكن ولا یمكن عرضه مرة أخرى من جدید على الشعب 

.التشریعیةخلال نفس الفترة 



وقد تكون المبادرة كذلك من طرف رئیس الجمهوریة دون عرض مشروع التعدیل على الشعب 
، وهنا یجب أن 176إذا كان لا یمس البتة بالعناصر المحددة بموجب الدستور حسب المادة 

یعرض أولا على المجلس الدستوري للتأكد من عدم المساس بهذه المبادئ ویكون ذلك برأي معلل،
) 3/4(كما یعرض على البرلمان المجتمع بغرفتیه للتصویت علیه وأن یحوز على ثلاثة أرباع 

. )1(أصوات أعضاء غرفتي البرلمان

التي 89الدستور الفرنسي في الباب الرابع عشر تحت عنوان تعدیل الدستور وفي مادة وحیدة هي المادة في نفس السیاق نجد )1(
:نصت على 

. البرلمانولأعضاءالأولالوزیراقتراحعلىبناءالجمهوریةلرئیسالدستورهذاتعدیلاقتراحیكون
عاماستفتاءفيأقرإذانهائیاالتعدیلویصبحموحدةبنصوصالمجلسینفيالتعدیلاقتراحأومشروععلىالاقتراعیتمأنیجب

تتمولامؤتمرهیئةفيمجتمعاالبرلمانعلىعرضهالجمهوریةرئیسقررإذاعاماستفتاءفيالتعدیلیطرحفلاذلكومع.  
المؤتمرمكتبویكونالاقتراعفيالمشتركینالأعضاء3/5أخماسثلاثةأیدهإذاإلاالحالةهذهفيالتعدیلمشروععلىالموافقة

. الوطنیةالجمعیةمكتبهو
. الوطنسلامةیمسكانإذاإجراءاتهفيالسیرأوالتعدیلعرضمطلقایجوزلا
تعدیلموضعللحكومةالجمهوريالشكلیكونأنیجوزلا

من الدستور 176أو المادة 175و174والثابت في كلتا حالتي التعدیل بموجب المادتین 
وذلك بتوافر الشروط ومراعاة الإجراءات یتولى رئیس الجمهوریة إصدار النص المعدل للدستور، 

:غیر أنه ینبغي في هذا الإطار التمییز بین النصین 

لكونه حاز موافقة الشعب،'' ل الدستوريالتعدی''یسمى النص : في الحالة الأولى 

فإنه یأخذ شكل قانون یتضمن التعدیل الدستوري لأنه لم یعرض على :أما في الحالة الثانیة 
الاختلاف عن التشریع (الشعب وإنما تمت الموافقة علیه من قبل البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا 

).أین تجتمع كل غرفة منفصلة فضلا عن اختلاف النصاب 
ة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان وقد یكون التعدیل الدستوري بناء على اقتراح من ثلاث

المجتمعتین معا الذي یعرض على رئیس الجمهوریة الذي یمكن أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي 
.من الدستور177وفي حالة الموافقة علیه یقوم بإصداره وهذا حسب أحكام نص المادة 

)1(1996الإجراءات التي تم من خلالھا تعدیل ددستور : الفرع الثاني 

على الطریقة المختصرة المتمثلة في المبادرة 2008و 2002اعتمدت السلطة في تعدیلي 
سالفة الذكر التي لا 176التي تمر على المجلس الدستوري وموافقة البرلمان علیها طبقا للمادة 



هداف تشترط اللجوء إلى الشعب، في المرة الأولى تحت تأثیر الضغط والتأثیر الشعبي، والثانیة لأ
.)2(سیاسیة

2002التعدیل الدستوري لسنة / ولاأ

تعود أسباب التعدیل الدستوري في هذه الفترة إلى أحداث عرفتها بعض مناطق الوطن التي 
جاءت كرد فعل على تهمیش السلطة لأحد المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة وهي اللغة 

. الأمازیغیة

25ة الرسمیة رقم دالجری2002أبریل 10المؤرخ في 03- 02بموجب القانون رقم 1996تعدیل الدستور الجزائري لسنة تم)1(

المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08وبموجب القانون رقم ، 2002أبریل 14المؤرخة في 
.2008نوفمبر 16

.261، المرجع السابق ، ص3م السیاسي الجزائري ، جالنظاسعید بوالشعیر ، )2(

، أما من حیث الإجراءات فقد طبقت أحكام )1(هذا التعدیل لا یثیر إشكالا من حیث التأسیس
.الدستور والقانون العضوي

2008التعدیل الدستوري لسنة / ثانیا 

مرحلتین، تتمثل الأولى في التمهید لقبوله من خلال حملة 2008نوفمبر 15عرف هذا تعدیل 
سیاسیة وإعلامیة واسعتین، والمرحلة الثانیة خاصة بإجراءات التعدیل بدء من طرح المشروع على 

.مجلس الوزراء مرورا بالمجلس الدستوري وانتهاء بالتصویت علیه في البرلمان
التعدیل بعد إلحاح حزب جبهة التحریر الوطني صراحة ولحقت به أحزاب التحالف وقد جاء هذا 

الأخرى والمنظمات التابعة لها وحتى غیرها وإلحاحها في المطالبة بعهدة ثالثة بتوجیه سیاسي ولن 
یتحقق ذلك إلا بتعدیل الدستور فما كان على الرئیس إلا الموافقة على إدخال تعدیلات أهمها 

ولم . واستبدال برنامج رئیس الحكومة ببرنامج رئیس الجمهوریة)2(الترشح لعهدة ثالثةتمكینه من 
تقتصر المطالبة بالعهدة الثالثة على بعض الأحزاب والمنظمات وإنما انضم إلیها رئیس الحكومة 

الذي طالب بشكل رسمي بعهدة ثالثة في ظل دستور لا یبیح ذلك، )3(الذي هو مسؤول الجبهة
.برلمان بغرفتیه بموجب لائحتین تساند مسعى الرئیس في تعدیل الدستوروأكدها ال

وبالرجوع إلى إجراءات التعدیل الدستوري فإنه بمجرد موافقة مجلس الوزراء على المشروع 
.)4(أحیل على المجلس الدستوري الذي أدلى برأیه الإیجابي



. 5و3،4لاسیما الاعتبارات 2002أبریل 03المؤرخ في 01أنظر مبررات المجلس الدستوري في رأیه المتعلق بالموضوع رقم )1(
قبل التعدیل لا تبیح للرئیس الذي قضى عهدتین أن یترشح لعهد ثالثة اقتداء بالدستور الأمریكي 1996من دستور 74المادة (2)

.265، المرجع السابق ، ص3جأنظر سعید بوالشعیر ،  .رنسي في تعدیله الأخیروالذي تبناه أیضا الدستور الف
.2008إلى جوان 2006رئیس الحكومة هو عبد العزیز بلخادم الذي تولى رئاسة الحكومة من ماي )3(
إخطاره ببیان یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، حیث تم 2008نوفمبر 07مؤرخ في 08-01رأي رقم )4(

، مع أن 2008نوفمبر 03صادر عن رئیس الجمهوریة والغریب في الأمر أن المجلس شرع في مداولاته في نفس الیوم أي یوم 
نظامه الداخلي یقضي بعد تسجیل الإخطار یتولى رئیس المجلس تعیین مقرر یعد تقریره ویوزعه على الأعضاء الذین یتولون 

.جتماع والمناقشة والمداولةدراسته ثم یستدعي المجلس للا

حق اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي: المطلب الثالث 

نظرا لما یكتسیه موضوع الاستفتاء الشعبي من أهمیة بالغة من الناحیة التشریعیة نتطرق 
.ومن ثم في الجزائرلتطوره عبر مختلف الدساتیر الغربیة وكذا الدساتیر العربیة

الاستفتاء الشعبي عبر الدساتیر المقارنة:الفرع الأول 

فيالرفضأوبالموافقةرأیهخذلأالشعبلىإالرجوعاصطلاحاً الشعبيبالاستفتاءیقصد
.)1(السیادةصاحببصفتهسیاسیاً وأدستوریاً وأقانونیاً موضوعاً یكونكانعامموضوعأي

دونعامموضوعكللیشملیتسعالشعبيالاستفتاءموضوعنأیتضحعلاهأالتعریفمن
یكونوقددستوریاً أمعادیاً قانوناً أكانسواءقانونمشروعیكونفقدالموضوعلطبیعةاعتبار
السلطةعمالأمنعملكلیشملفهوالدولةسلطاتمنسلطةمنصادرسیاسيقرارمجرد

بنفسهلسیادتهالشعبممارسةفیهاتتجلىالتيالطریقةهوالاستفتاءنأكماوالتشریعیة،التنفیذیة
.المباشرةشبهالدیمقراطیةمظاهرمنمظهرهمأمرالأحقیقةفيلكونه

نماإ و الاجتماعيبمعناهالشعبهنابالشعبالمقصودلیسنهألىإشارةالإالمهمومن
تدرجممنالسیاسیةبالحقوقیتمتعونالذینالمواطنینجمیعیشملالذيالسیاسيبمعناهالشعب

مبدأمعتنسجمالتيالتنظیمیةالناخبشروطفیهموتتوافرالنیابیةالانتخاباتجداولفيأسماؤهم
فانلذلكالمقید،الاقتراعمنبدلاً الحدیثالعالمدساتیرمعظمبهخذأتالذي،)2(العامالاقتراع

علىیدللكونهالشعبيالاستفتاءنظامتطبقالتيالدولمعظمفيالسائدهوالعامالاستفتاء
وإرادتهارأیهاعنالتعبیرلىإالناخبینهیئةبموجبهاتدعىالتيالمباشرةشبهالدیمقراطیةالأداة

.علیهالمستفتىالموضوععلىشعبيتصویتطریقعنالسلطةاتخذتهتدبیرتجاها



،دكتوراهرسالة،) مقارنةدراسة(الیمنیةالجمهوریةفيالدولةلرئیسالدستوريالمركز،الخراسانيالكریمعبدمحمدیاسین)1(
.22، ص 2002، جامعة صنعاء ، الیمن ، القانونكلیةلىإمقدمة

.192ص،1999،القاهرة. العربیةالنهضةدار،3ط،الدستوريالقانونفيالوجیز،حافظمحمدمحمود)2(
شرطأوقیدأيوضعدونالانتخاباتفيكافةالشعبفرادأیشتركبموجبهقانونينظامهوالعامالاقتراعفانالإطارهذاوفي
تفصیلفي. والأدبیةالعقلیةوالأهلیةوالسنالجنسیةكشرطالقانونيالطابعذاتالتنظیمیةالشروطببعضذلكیخلنأدونولكن
. 350ص،1988مصر ، ،القاهرة. العربيالفكردار،1ط،السیاسیةالنظمفيالوسیط،البناعاطفمحمود:  راجعذلك

لاالمباشرةشبهالدیمقراطیةمظاهرمنومظهراً قانونیاً نظاماً بوصفهالشعبيالاستفتاءف
الشعبعلىقانونمشروععرضبهیقصدالذيأيالقانونيالاستفتاءإلابهیقصدنأیمكن
.)1(تشریعيمأدستوريقانونمشروعأكانسواء

-الرفضوأبالموافقةفیهرأیهخذلأالشعبعلىعامموضوععرضنهأبالاستفتاءیعرف
:عدة أهمها عناصرعلىالحقیقةفيیحتويالتعریفوهذا-سابقاً تمت الإشارة إلیه كما

.الشعبعلىعامموضوععرضبهدفالشعبيالاستفتاءیكوننأ. 1
.الرفضوأبالموافقةالشعبرأيصدور. 2

أما من ناحیة نشأة الاستفتاء فنجده قد ظهر في عصور سابقة للعصر الحدیث كما دل على ذلك 
الحلأهلیشاورالمسلمینحاكمأوالخلیفةكان، كما)2(القرآن الكریم في مواضع عدة تبت ذلك

.والسنةبالكتابمعالجغیرأمركلفيوالعقد

لأنسویسرالىإرجاعهإفیمكنالحدیثالعصرفيالشعبيالاستفتاءنشأة موطنماأ
نمت، حیثسویسرافيالدبلوماسیةالحیاةفيعرفتقدصلالأللاتینیةا)Referendum(كلمة
الاستفتاءعرفمنولأهيوتعدالتشریعيالاستفتاءبصورةمتجسدةالشعبيللاستفتاءبذرةأول

.)3(منه89المادةفيجاءلماوفقا1874عاممایو) 29(فيالصادردستورهافيالتشریعي

بصورةالاستفتاءهذاعرفتأنهاحیثالدستوري،الاستفتاءبذرةنمتفلقدفرنسافيماأ
.)4(1795ودستور1793دستورفيسیسيأالتالاستفتاء

.18،19صص،1993،القاهرة. العربیةالنهضةدار،والدیمقراطیةالشعبيالاستفتاء،نصارجادجابر)1(
لا خاب من "كما هو الشأن في سورة یوسف وسورة النمل وسورة الشورى وأیضا في الكثیر من الأحادیث النبویة منها حدیث )2(

".استخار ولا ندم من استشار



قوانینوتعرض.المجلسینبـموافقةإلاقراراتهاو مراسیمهاوكذلكالاتحادیةالدولةقوانینتصدرلا: یأتيماعلىنصتحیث)3(
...مقاطعاتثمانیةطلبةأوالعاملین،الشعبأفرادمنألفثلاثونذلكطلبإذافیمالیرفضهاأولیقرهاالشعبعلىالدولة

.290ص،1990،بدون مكان نشر،السیاسیةوالنظمالدستوريالقانونمبادئ،الغاليكمال)4(

السنةدستورنأكماالدستوري،بالاستفتاءبأخذهاسویسراسبقتقدفرنساتكونوبذلك
الوقتفيتضمنولكنهالشعبيالاستفتاءطریقعنخرالآهوصدر1799عامالصادرالثامنة
یعتبربالتحدیدالتاریخوهذانابلیونباسممقترناطرحلكونهالرئیسشخصعلىالاستفتاءنفسه

النظامفيالشخصي،الاستفتاءأو) Plebiscite(الـبالثقةالاقتراعنظامفیهدخلتاریخولأ
لیصبح) 1802(عاماستفتاءمنهااستفتاءاتبعدةمتجسداذلكبعدانتشرثمالفرنسيالدستوري

عامواستفتاءإمبراطورا،نابلیونلیصبح) 1804(عامواستفتاءالحیاة،مدىقنصلانابلیون
فيإمبراطورالیكونثملفرنسادستوربعملالثالثنابلیونوأنابلیونلویسلیفوض) 1851(

). 1852(عاماستفتاء

بیةو ور الأالدولمنالعدیدفيالعشرینالقرنبدایةفيالشعبيالاستفتاءنظامانتشرثم
:همااثنینلسببینالثانیةالعالمیةالحرببعد
الدیمقراطیةبمبدأتناديالتيالدوللانتصارنتیجةالحربانتهاءعندالدیمقراطيالتیارسیادة. 1

.التعلیملانتشارالسیاسيالوعيتضاعفعنفضلا
انتشارنأإذ، البرلماناتلاستبدادحدووضعومساوئهالنیابيالنظامعیوبإصلاحفيالرغبة. 2

النیابيالنظامأركانهزقدالمهمةالقراراتفيالمشاركةفيالشعبورغبةالدیمقراطيالتیار
المجلسبممارسةالاكتفاءدونوأخطرهاالقراراتأهمفيالشعبیةالإرادةلمشاركةالمجالوفسح
دستورهافيوالنمسا،1919عامالصادر) فایمار(دستورفيلمانیاأالدولتلكومن، النیابي

دستورهافيوتشیكوسلوفاكیا،1920عامالصادردستورهافيوالیونان،1920عامالصادر
.1931عامالصادردستورهافيسبانیاإ و ،1922عامالصادر

استقلالهاعلىالحصولبعدالشعبيالاستفتاءبنظاماغلبهاخذتأفلقدالعربیةالأقطارماأ
فيوموریتانیا،1956دستورمنبدءاً بـالاستفتاءكافةالمصریةالدساتیرخذتأحیثمصرومنها

دستورهافيوالسودان،1971الصادرالمؤقتدستورهامنبدءً وسوریا،1960الصادردستورها
. )1(1973الصادر

المرجع ،الغاليكمالالمعنىبنفسوجاء،74ص،1991،بدون مكان نشر،الشعبيالاستفتاءشرعیة،الكیلانيفاروق) 1(
.290ص،السابق



حالات تم فیھا للجوء إلى الاستفتاء الشعبي في الجزائر: الفرع الثاني 

حق اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي أو ما یصطلح علیه باستشارة الشعب في وباعتبار أن 
موضوع محدد، ویعد هذا الإجراء صورة من صور ممارسة السلطة من قبل الشعب بطریقة مباشرة، 

الجزائري في عدة مناسبات هامة منها تقریر المصیر والتعبیر عن مطلبه في وقد مارسه الشعب 
الاستقلال وفي عدة مناسبات هامة عدیدة، فإذا كانت الاستشارة اختیاریة في الأصل فإنها تصبح 

.إلزامیة أو ملزمة بعد الاستفتاء

ا مرة أخرى ولئن كان المؤسس الدستوري لم یبین الإجراء في حالة الرفض وإمكانیة طرحه
.من أجل الاستفتاء فإن حریة تقدیر الملاءمة تعود للرئیس

بهدف استرجاع السلم والمصالحة الوطنیة، فبعد 2005و 1999وقد حدث ذلك في سنتي 
أصدر رئیس الجمهوریة القانون المتعلق باستعادة الوئام )1(صدور الأمر المتضمن تدابیر الرحمة

تحت 1999سبتمبر 16لاستفتاء الذي صادق علیه الشعب یوم وإعادة طرحه على ا)2(المدني
تسمیة المسعى العام لرئیس الجمهوریة الرامي إلى تحقیق السلم والوئام المدني، والتي تعد طریقة 

یكون في شكل استشارة 77/10جدیدة في اللجوء إلى الاستفتاء، إذ القاعدة أن الإجراء وفق المادة 
.ة ولم یفصل فیها بعدحول قضیة ذات أهمیة وطنی

لكن الملاحظ الاستشارة هنا كانت حول قانون تمت الموافقة علیه من طرف المؤسسات 
الدستوریة المنتخبة، فما هو مصیر هذا النص لو تم رفضه من قبل الشعب وما موقف هذه 

المؤسسات في هذه الحالة؟ 
في حالة حصول رفض وعلیه تطرح تساؤلات عدیدة بشأن المؤسسات وحتى بشأن الرئیس

الشعب؟

صدر في عهد الرئیس لیامین زروال1995فیفري 25المؤرخ في 12-95الأمر رقم )1(
1999جویلیة 13المؤرخ في 03- 99قانون رقم )2(



كما لجأ رئیس الجمهوریة مرة ثانیة إلى الشعب لاستشارته بشأن مشروع المیثاق من أجل 
تلاه تطبیقا لذلك صدور الأمر المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة السلم والمصالحة الوطنیة 

. )1(الوطنیة

إجراء مقرر دستوریا لرئیس الجمهوریة بموجبه یمكن أن یستشیر الشعب في كل )2(فالاستفتاء
قضیة ذات أهمیة وطنیة قد تكون مشروعا أو برنامجا سیاسیا أو قانونا أو أي موضوع یعتبره ذا 
أهمیة وطنیة، فهو الذي یقدر الموضوع والوقت ومدى ملاءمة طرحه للاستشارة، ما یؤهله إلى 

.التشریعي للمخصص للبرلمانالتدخل في المجال 

تجدر الإشارة إلى أن بعض النظم وهي قلة التي أخذت بمبدأ رجوع رئیس الدولة مباشرة للأمة، 
والذي بموجبه یمكن للرئیس استفتاء الشعب، وفي الأخیر هو الذي یقدر الموضوع والوقت ومدى 

. یعي المخصص للبرلمان، ما یؤهله التدخل في المجال التشر طرحه للاستشارةملاءمة 

11یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ، الجریدة الرسمیة رقم 2006فبرایر 27المؤرخ في 01- 06الأمر رقم )1(

.2006فبرایر 28الصادرة بتاریخ 
البرلمانرأياعتماددونمباشربشكلبعض القوانینوضععندالشعبرأيعلىالتعرفمحاولةالتشریعيبالاستفتاءویقصد)2(
فالشعبللبرلمانبطبیعتهاتعودموادفيالجمهوریة تفویضابرئیسینیطأنالأولالمقامفيللشعبیسمحالاستفتاءمنالنوعوهذا.

المخصصة للبرلمانالتشریعیةالسلطةلهوینقلالجمهوریةرئیسإلىفیهالاختصاصالذي یعودالتنظیمصلاحیةیوسعأنلهیمكن
.الاستفتاءطریقعن

المواطنینلدىخاصةمكانةمنرئیس الجمهوریةبهیتمتعماهوالتشریعتعدیلفيالطریقةهذهتطبیقعلىیساعدماإن
الشعبلإقناعالوسائلمختلفامتلاكهوالحكملشرعیةالإیجابيالتفسیرعنالدولة، فضلاشؤونلتنظیمالرئیسبشخصیةوثقتهم

.مسبقاالموضوعةوسیاستهیتماشىبماالمختلفةالإعلاموسائلعن طریق

مثلالدولمنالعدیدتطبقهوأصبحتشبه المباشرة،الدیمقراطیةالمظاهرأهمأحدستفتائي،الاالتشریعمنالنوعهذاویعتبر
.الداخلیةمسائلهافيالولایات الأمریكیةوبعضوفرنسا،سویسرا

. 76بلحاج نسیمة ، المرجع السابق ، ص : أنظر 



الخاتمــــــة



من خلال دراستنا لموضوع الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري 
الدستوریة المقارنة التي تم تحدیدها سلفا، والتي تم إجراء مقارنة بینها ومحاولة الجزائري والأنطمة

الإلمام بجزئیات الموضوع وتحدید مختلف النقائص التي یعاني منها ممارسة هذا الاختصاص في 
النظام الدستوري الجزائري والظروف المحیطة به تم التوصل إلى مجموعة من النتائج ترتب تبعا 

:في الدراسة كما یلي لما جاء 
فیما یتعلق بالاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في حد ذاته: أولا 

أول ما تجدر الإشارة إلیه هي احتفاظ رئیس الجمهوریة بمركزه بل یعتبر أكثر قوة من حیث المركز 
الذي سبق الإشارة إلیه، وفي ظل النظام 2008وأوسع من حیث الصلاحیات خاصة بعد تعدیل 

سیاسي الحالي تظهر مكانة رئیس الجمهوریة التي تطورت وتباینت عبر الدساتیر الجزائریة ال
المتعاقبة والتعدیلات التي شملتها، فإضافة إلى الصلاحیات الدستوریة تظهر مكانة الرئیس عند 

قر الشعب واستعمالها بل واستغلالها في العمل التشریعي أحیانا استنادا طبعا لإلى الدستور الذي أ
.ذلك

فمن خلال مبدأ الفصل بین السلطات الذي جاء ضمن مقتضیات تجسید دولة القانون واعتبارا من 
المكانة التي یحتلها رئیس الجمهوریة في النظام الحالي القائم، الفصل الذي یظهر خاصة بین 

رس السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وعطفا على موضوع الدراسة نجد أن رئیس الجمهوریة یما
اختصاصات تدخل ضمن المجال التشریعي للبرلمان، كل هذا أقره الدستور وصلاحیات منحت 
لرئیس الجمهوریة على أساس المنصب واستنادا إلى المعیار العضوي والوظیفي في آن واحد، لكن 
نجد ممارسة ذلك في إطار الدستور أي في زمن معین وبإجراءات وشروط محددة مسبقا، 

رسة هذا الاختصاص لا یجعل من رئیس الجمهوریة في كل الأحوال مشرعا، بل والخلاصة أن مما
یبقى صاحب الاختصاص الأصیل والوحید في ممارسة التشریع هي السلطة التشریعیة دون غیرها 

.وبالضمانات التي منحها لها الدستور
لم بكل المعطیات لكن تبقى مكانة السلطة التنفیذیة واضحة من خلال الخبرة والممارسة، والع

.والحقائق التي تتعلق بتسییر الدولة ومؤسساتها مما یحتم وجود علاقة تعاون بین السلطتین



من حیث طبیعة ممارسة الاختصاص التشریعي: ثانیا 
یظهر من خلال الامتیازات التي منحها الدستور والنصوص القانونیة المكملة التي تظهر مشاركة 

یة في ممارسة التشریع سواء في مراحل إعداد التشریع أو اختصاصات ولیس تدخل رئیس الجمهور 
تدخل ضمن المجال التشریعي كما تم تفصیله وشرحه في الفصل الثاني من الدراسة التي بینت 

مثل الإصدار، طلب إجراء مداولة ثانیة، اللجوء إلى –إن صح التعبیر –الاختصاصات التقلیدیة 
المعدل ویتعلق الأمر التشریع بأوامر في الظروف 1996في دستور أو ما جاء جدیدا ... الشعب،

التي تتطلب إجراءات سریعة لمواجهة هذه '' ظروف غیر عادیة''العادیة أو أثناء الحالة الاستثنائیة 
الظروف بعیدا عن الإجراءات التشریعیة العادیة التي تستغرق إجراءات طویلة وتأخذ وقتا لا یمكن 

حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان، هذا ( ه الظروف أثناءه مواجهة هذ
).بالنسبة للظروف العادیة ، وكذلك في الظروف غیر العادیة أو ما یعبر عنها بالحالة الاستثنائیة

وأیضا من خلال الضمانات التي منحها الدستور للبرلمان في مواجهة السلطة التشریعیة: ثالثا 
من خلال تحدید الشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة الاختصاص التشریعي، كما تظهر أیضا 

من خلال تأثیر ذلك على السلطة التشریعیة في حد ذاتها 
من حیث الآلیات المحددة لهذا الاختصاص: رابعا 

الجزائریة أو مع أنظمة فمن خلال الدراسة المقارنة التي اعتمدت علیها الدراسة سواء بین الدساتیر 
دستوریة مقارنة نجدها أحیانا تحتاج إلى الدقة والتحدید أو إعادة الصیاغة من جدید مما یعین 

.الاختصاص بدقة ویكون قیدا وضمانة في نفس الوقت للسلطة التشریعیة

1963حالة عدم إصدار القانون في الأجل المحدد دستوریا حیث كان واضحا في دستور مثل

.وعلى العكس من ذلك في الدستور الحالي
كما أن ممارسة هذا الاختصاص لا تحتاج إلى تفویض كما بینه الدستور الفرنسي لسنة 

د الاختصاص مباشرة ، بل بمجرد توفر الظروف أو الحالات التي أشرنا إلیها سلفا ینعق1958
.لرئیس الجمهوریة مما یجعله یشرع بأوامر في كل المجالات والمسائل التي یشرع فیها البرلمان

إضافة إلى مجال المصادقة على المعاهدات باعتباره سلطة تقتصر على رئیس الجمهوریة فكان 
ذاتللقوانینالمعدلةالمعاهداتعلىالنصحیث لم یتم 1976من الأجدر الاستفادة من دستور

.131المادةفيالواردالتعدادفيالدستوريالمؤسس ذكرهاأغفلالذيالتشریعي،الطابع



من حیث طبیعة الأوامر التشریعیة: خامسا 
حیث تعتبر اختصاص فردیا وحصریا لرئیس الجمهوریة دون غیره ولا یمكن تفویضها كما أشار 

الأثرتبینلم( 124 )المادةفإنعلیها،للموافقةالبرلمانعلىالأوامرعرضإلى ذلك الدستور، 
الدستوريؤسس المأنكماالبرلمان،علىالأوامربعرضالجمهوریةرئیسالتزامعدمعلىالمترتب

.أوامرمنعلیهیعرضماعلىالموافقةعدمأوبالموافقةالإفصاحدونالبرلمانسكوتحالةأغفل

خلالهاالبرلمانیبديأنیتعینالتيالفترةتحددلمالدستورمن( 124 )المادةأنإلىبالإضافة
رئیسعلىیجبالتيالزمنیةالفترةحددتالمادةنصأنرغمعلیه،المعرضةالأوامرفيرأیه

.البرلمانعلىأوامرمنأصدرهماخلالهایعرضأنالجمهوریة

بأثریكونأمفقطالمستقبلإلىیمتدهلالإلغاء،هذاأثاریحددلمالدستوريمؤسسالأنكما
.للموافقةعلیهالمعروضةالأوامرعلىالموافقةعدمحالةفيرجعي

المجلسطرفمنالموافقةرفضصعوبةنسجلالأوامرعلىالبرلمانموافقةحالةفيأما
.الحزبیةالتعددیةبسببالعملیةالناحیةمنالوطنيالشعبي

وسیلةیملكالجمهوریةرئیسأنذلكإلىضفمختلفة،سیاسیةأحزابمنیتكونالبرلمانلأن 
أيأوقیدأيبدونیمارسهاالوسیلةهاتهف( 129 )المادةلنصطبقاالوطنيالشعبيالمجلسحل

.إجراء

الأوامر مقارنة للبرلمان في أداء مهامه، وما یؤكد ذلك الكم الهائل من إضعافایشكلمما
.إلخ...المتعلق بالوظیفة العمومیة03- 06بالقوانین خاصة في مجالات حیویة وهامة مثل أمر 

فتجدر الإشارة في هذا المقام ضرورة تحدید هذا الاختصاص من حیث تضییق المدة الزمنیة 
اظا على ومن حیث صیاغة المواد القانونیة دون ترك أي مجال للشك أو التأویل، كل هذا حف

الحقوق والحریات التي أقر لها الدستور حمایة خاصة وهي التي تعكس بدورها اتجاه النظام 
.السیاسي

من حیث الرقابة : سادسا 

سواء الرقابة المقررة للبرلمان أو المنعقدة للمجلس الدستوري، ففي معظمها لا تؤدي الغرض بل 
أكثر من ذلك أحیانا تكون شكلیة وأحیانا لا ترتقي إلى الرقابة المقررة في الأنظمة المقارنة التي 

أن الرقابة هي تجعل من الهیئتین المذكورتین سابقا من أجل تأدیة دورهما كل أكمل وجه، باعتبار



الضمانة الدستوریة الكبیرة في ممارسة هذا الاختصاص، وبالتالي الأجدر بالمؤسس الدستوري 
إعطاء كل هیئة حقها من حیث الصلاحیات وتحدید ذلك بدقة دون ترك الأمور مبهمة أو تحتمل 

الأساس، عدة تأویلات مما یؤدي إلى تغییب الصلاحیات أو تداخلها أحیانا أو عدم فعالیته من
كما یجب الإشارة إلى توسیع صلاحیة الإخطار إلى الحكومة بل إلى عدد من النواب لتكون هناك 

.فعالیة أكبر للرقابة

وفي الأخیر نجد أن الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري 
نائي ینعقد في ظروف معینة أو أنه وفقا لما حدده الدستور والقوانین المكملة أنها اختصاص استث

اختصاص انفرادي ینعقد لرئیس الجمهوریة دون غیره، الذي یظهر مشاركة رئیس الجمهوریة 
للبرلمان في اختصاصه التشریعي دون أن یجعل منه مشرعا أو صاحب الاختصاص الأصیل 

.والمطلق



المــلحـــق



)1(المبادرة بالتشریع

المجلس الوطني التأسیسي/ أ 
المراسیم مشروع قانون اقتراح قانون الفترتان التأسیسیتان

53 02 00 1962-12- 31إلى 1962- 09-25من 

514 27 00 1964-09- 20إلى 1963- 01-01من 
السلطة التنفیذیة شرّعت في هذه الفترة بواسطة مراسیم على أوسع نطاق وبالطبع هذا الوضع أثار غضب النواب، :ملاحظة 

. ومن ثم  هاجم جمع منهم الحكومة بحجة أنها عرقلت عمل المجلس
المجلس الوطني / ب 

مشروع قانون اقتراح قانون الفترة التشریعیة
30 03 1965-05- 19إلى1964- 01-02من 

.الفترة التشریعیة كانت قصیرة لكن حسب الجدول السلطة التشریعیة تفوقت من حیث المبادرة بالتشریع: ملاحظة 
"1996قبل دستور "المجلس الشعبي الوطني / ج 

مشروع قانون اقتراح قانون الفترة التشریعیة
39 03 الأولى
62 03 الثانیة
86 11 الثالثة

)الغرفتین(البرلمان / د 
مشروع قانون اقتراح قانون الفترة التشریعیة

47 06 15/06/1997الرابعة بدأت في 

217- 216عبد االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة ، المرجع السابق ، ص )1(

.271ص 1963ماي 13الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 



)1()عادیة(التشریعیة المبادرة 

من الدستور123إلى 119المواد 
166و 165المواد 

یحال على النص على مجلس الأمة

اقتراح قانونمشروع قانون

نائب ) 20(یودع النص من طرف إعداد نص من قبل وزارة أو أكثر
)م ش و(لدى المجلس الأول 

یدرس من قبل مكتب المجلسطلب رأي مجلس الدولة

یفترض أخذ رأي الحكومةعرض النص على مجلس الوزراء                         

إحالة النص على اللجنة المختصة للدراسة

تسجیل النص في جدول الأعمال

بالنسبة للنص العادي        بالأغلبیة

الرفض القبول یودع النص لدى مكتب المجلس الأول
)م ش و(

بالأغلبیة المطلقة بالنسبة للنص القبول یكون
العضوي

یناقش المجلس الشعبي الوطني النص التشریعي والتقریر التمهیدي للجنة،
ویصوت على النص التشریعي دون أو مع التعدیلات



.201ص،عبد االله بوقفة ، المرجع السابق )1(
.83محمد حاجي ، المرجع السابق ، ص

)1(وفقا للنظام الدستوري الفرنسيالمبادرة بالتعدیل الدستوري

نفس الإجراءات المتبعة من قبل الغرفة 
فیما یخص عمل اللجنة المختصة الأولى

.والجلسة العامة للمجلس

على نص مطابق، لمجلس ) (navetteالسعي بین المجلسین 
.الأمة أن یرفض أو یوافق على النص المحال علیه

.في الجریدة الرسمیةینشر القانون 

:من قبل مجلس الأمة، یؤدي إلى ) 3/4(التصویت بذات الأغلبیة 

قبول ذات النص جملة

یطلب من الحكومة أن تؤسس لجنة متساویة 
.الأعضاء للفصل في مواطن الخلاف

سحب النص

الاتفاق

یستشار المجلس الدستوري حسب الوجه 
و 165المادتان (المبین في الدستور 
166.(

یصدر رئیس الجمهوریة القانون في 
من تاریخ إیداعهیوما30غضون 

الرفض على بعض المواد

استمرار الخلاف

تعرض الحكومة للنص على 
.الغرفتین للموافقة فقط

1958من الدستور الفرنسي لسنة 89طبقا للمادة 



.428ص،عبد االله بوقفة ، المرجع السابق )1(
.85محمد حاجي ، المرجع السابق ، ص

المبادرة بالتعدیل الدستوري
)1(1996لسنة للباب الرابع من الدستور الجزائريوفقا

178إلى المادة 174المواد من المادة 

اقتراح التعدیل من قبل البرلمانیینمشروع تعدیل من رئیس الجمهوریة

التصویت من قبل البرلمان على 
نص مطابق

التصویت من قبل البرلمان على نص مطابق

لرئیس الجمهوریة الاختیار

)الغرفة الثانیة+مجلس وطني (مؤتمر 

الوزیر الأولالمبادرة من 

من 3/5أقل من 
= الأصوات المعبرة 

الرفض

أغلبیة مطلقة 
المصادقة= 

دون الأغلبیة المطلقة 
یرفض النص= 

الاستفتاء الشعبي

من الأصوات 3/5
القبول= المعبرة 



.429ص،بوقفة ، المرجع السابق عبد االله )1(
.87ص محمد حاجي ، المرجع السابق ،

مشروع التعدیل بمبادرة من 
رئیس الجمهوریة

لأعضاء 3/4اقتراح تعدیل یكون من قبل 
البرلمان مجتمعین معا 

التصویت البرلماني وفق الشروط ذاتها 
الخاصة بأي نص تشریعي

لرئیس الجمهوریة الاختیار

طلب رأي المجلس الدستوري في النص 
أعضاء البرلمان دون 3/4متى أحرز 

المرور على استفتاء شعبي وهذا وفق 
176أحكام المادة 

الجمهوریةیحال التعدیل الدستوري على رئیس 

یعرض على استفتاء دستوري



المقارنة بین النظام الدستوري الجزائري والفرنسي
)1(من حیث اللجوء إلى الحالة الاستثنائیة

نسيمن الدستور الفر16تقابلھا المادة 1996من الدستور الجزائري لسنة 93حسب المادة 

.465ص،عبد االله بوقفة ، المرجع السابق )1(
.89محمد حاجي ، المرجع السابق ، ص

یهدد الدولة خطر داهم یوشك أن یصیب 
استقلال الوطن وسلامة أراضیه

الخطر حال، وبالتالي یمكن أن یعطل 
السیر العادي للمؤسسات الدستوریة

یقرر رئیس الدولة وضع المادة محل تطبیق

یجتمع البرلمان وجوبا، 
أي بمقتضى القانون

)خاص بالنظام الفرنسي(الأمة تخطر 

حل الغرفة الأولى

تعدیل الدستور

طلب مجرد استشارة من رئیسي 
والمجلس ) البرلمان(المجلسین 

الدستوري مع الاستماع إلى مجلس 
الوزراء والأمن

لا یمكـــن
اتخاذ ما تفرضه حالة الضرورة من 

إجراءات استثنائیة

حجب الثقة على الحكومة



قائمة المراجع
الكتب: أولا 

، القاهرة. العربيالفكردار،1ط،السیاسیةالنظمفيالوسیط،عاطفالبنا محمود
.1988مصر ، 

01



1991،، بدون مكان نشرالشعبيالاستفتاءشرعیة،فاروقلكیلانيا 02

.1990،بدون مكان نشر،السیاسیةوالنظمالدستوريالقانونمبادئ،الغالي كمال
، النظم السیاسیة ، دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق عبد االله عبد الغني بسیوني

.والحریات العامة في الفكر الإسلامي والأوروبي ، الدار الجامعیة ، مصر ، بدون تاریخ

03

الجامعیة ، السویدي محمد ، علم الاجتماع السیاسي میدانه وقضایاه ، دیوان المطبوعات
.1996الجزائر ، 

04

،  1، ط3فوزي ، الوفي في شرح القانون الدستوري السلطات الثلاث ، جأوصدیق
.، بدون سنة نشردیوان المطبوعات الجامعیة 

05

بدر أحمد سلامة ، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني ، دار 
.2003هضة العربیة ، مصر ، الن

06

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في –سعید ، النظام السیاسي الجزائري بوالشعیر
، دیوان المطبوعات 2، ط3السلطة التنفیذیة ، ج –1966الجزائر في ضوء دستور 

.2013لجامعیة ، الجزائر ، ا

07

، دیوان 7، ط2سعید ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ، جبوالشعیر
.2005المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

08

، دار ریحانة 1محدداته ، ط–أحكامه –بوقفة عبد االله ، الدستور الجزائري ،  نشأته 
.2002للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

09

عبد االله ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري ، دراسة مقارنة ، بوقفة
.2002، دار هومه ، الجزائر ، 1ط

10

-الجزائرفيوتطبیقاتهاللقانونالعامةالنظریة-القانونیةللعلومالمدخل،بوضیاف عمار
.طبعسنةبدونالجزائر،ریحانة،دار،

11

للنشرالفجر، دار1الداخلي، ، طالقانونالثنائیةالمعاهداتخرق،ناصربوغزالة محمد
.1999الجزائر،والتوزیع

12

،القاهرة. العربیةالنهضةدار،والدیمقراطیةالشعبيالاستفتاء،جابرجاد نصار
1993.

13

. العربیةالنهضةدار،3ط،الدستوريالقانونفيالوجیز،محمدحافظ محمود
.1999،القاهرة

14

طربوش قائد محمد ، السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري ، تحلیل  15



، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 1قانوني مقارن ، ط
1996.

.2010، دار المجدد ، الجزائر ، 4الوجیز في القانون الإداري ، طناصر ،لباد 16

محمدي زواوي فریدة ، دروس في المدخل للعلوم القانونیة ، نظریة القانون ، المؤسسة 
.1999وحدة الرغایة ، الجزائر ، الوطنیة للفنون المطبعیة ،

17

، 3، مدخل إلى العلوم القانونیة ، الوجیز في نظریة القانون ، طمحمد سعید جعفور 
.1999دار هومة ، الجزائر ، 

18

محمود همام محمد و منصور محمد حسنین ، مبادئ القانون ، المدخل إلى القانون 
.والالتزامات ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، مصر ، بدون تاریخ نشر 

19

منشأة،1، طعلیھاالقضائیةالرقابةوضمانةالضرورةلوائح،الدینجمالسامي

.2003، مصر، بالإسكندریةالمعارف
20

بیة ببیروت ، لبنان ، عبد العزیز ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العر سرحان
1973.

21

هومه ، ار عوابدي عمار ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون  الإداري ، د
.1999الجزائر ، 

22

فضیل نادیة ، دروس في المدخل للعلوم القانونیة ، النظریة العامة للقانون في القانون 
.1999بوعات الجامعیة ، الجزائر ، الجزائري ، دیوان المط

23

عمر حلمي  ، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي والبرلماني ، ي فهم
. 1980العربي ، القاهرة ، مصر ، ، دار الفكر 1رنة ، طدراسة مقا

24

وعات الجامعیة ، دیوان المطب3شیهوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، ج
.1999، الجزائر ، 

25

الاسكندریة ، مصر ، تناغو سمیر عبد السید ، النظریة العامة للقانون ، منشأة المعارف ب
1999.

26

الدساتیر : ثانیا 



1963سبتمبر 08الدستور الجزائري   01

1976دیسمبر10الدستور الجزائري  02

1989فبرایر 23الجزائريالدستور  03

1996نوفمبر 28الدستور الجزائري  04

1958الدستور الفرنسي لسنة  05

1971الدستور المصري لسنة  06

الدستوري السویسري 07

القوانین: ثالثا
یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي 30الصادر بتاریخ 01- 98القانون العضوي 

)1998لسنة 37الجریدة الرسمیة العدد (الدولة وتنظیمه وعمله 
01

یتعلق بتنظیم العلاقة 1999مارس 08الصادر بتاریخ 02- 99القانون العضوي 
)1999لسنة 15العدد الجریدة الرسمیة( الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان 

02

المتعلق باستعادة الوئام المدني1999جویلیة 13المؤرخ في 03-99قانون رقم  03

صدر في عهد الرئیس لیامین زروال 1995فیفري 25المؤرخ في 12-95الأمر رقم 
المتضمن تدابیر الرحمة

04

یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 2006فبرایر 27المؤرخ في 01-06الأمر رقم 
.2006فبرایر 28الصادرة بتاریخ 11الوطنیة ، الجریدة الرسمیة رقم 

05

المقالات : رابعا
شهرزاد و مدور جمیلة ، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في بوسطلة

معة محمد ،  جا2008، السنة 4التشریع الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد 
.خیضر بسكرة ، الجزائر 

01



علواش فرید و قرقور نبیل ، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة ، مجلة 
.خیضر بسكرة ، الجزائر ،  جامعة محمد 2008، السنة 4جتهاد القضائي ، العدد الا

02

الرسائل الجامعیة : خامسا
الجمهوریةفيالدولةلرئیسالدستوريالمركز،الكریمعبدمحمدالخراساني یاسین

صنعاء ، معة القانون ، جاكلیةإلىمقدمة،دكتوراهرسالة،) مقارنةدراسة(الیمنیة
.2002الیمن ، 

01

بلحاج نسیمة ، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة 
التنفیذیة ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام فرع دولة ومؤسسات عمومیة ، 

.2007-2006جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ، الجزائر ، 

02

بركات أحمد ، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري 
، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقاید بتلمسان ، 

.2008-2007الجزائر ، 

03

ثنائیة ، بورایو محمد ، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة وال
رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام ، جامعة یوسف بن خدة كلیة الحقوق ، 

.2012الجزائر ، جوان 

04

بن سریة سعاد ، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل 
هادة دراسة مقارنة ، رسالة لنیل ش) 19-08(الدستوري الأخیر بموجب قانون رقم 

ماجستیر في القانون العام ، تخصص إدارة ومالیة ، جامعة محمد بوقرة ببومرداس ، 
.2010-2009الجزائر ، 

05

جمام عز الدین ، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، رسالة لنیل 
وزو ، الجزائر ، شهادة ماجستیر في القانون العام ، جامعة مولود معمري بتیزي

2006-2007.

06

حاجي محمد ، الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري ، جامعة 
.2003- 2002زیان عاشور بالجلفة ، الجزائر ، 

07



الدستوريفي النظامالبرلمانمجلسيببنالخلافحلسالمي عبد السلام ، آلیات
الدستوریة المقارنة ، رسالة للحصول على شهادة دكتوراه في القانون الأنظمةوالجزائري

.2009/2010العام ، جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان ، الجزائر ، 

08

ردادة نور الدین ، التشریع عن طریق أوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور 
جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ،1996

.2006- 2005، الجزائر ، 

09

شرفي صالح ، الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في الجزائر ، رسالة مقدمة لنیل 
شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع المؤسسات الدستوریة والإداریة ، جامعة بن 

.2006-2005یوسف بن خدة ، الجزائر ، 

10





فھرس 
الموضوعات



الإهداء
التشكرات

أمقدمة
حـــالات مباشــرة رئیس الجمھوریة : الفصل الأول 

لاختصاص التشریــع بأوامـــر
01

02التشریع بأوامر في الظروف العادیة: المبحث الأول 
02المجال المالي دور السلطة التنفیذیة في : المطلب الأول 

02مبررات التشریع بأوامر في المجال المالي: الفرع الأول 
05خصائص الأوامر في المجال المالي: الفرع الثاني 

اختصاص رئیس الجمھوریة للتشریع بأوامر بموجب : المطلب الثاني 
:124المادة 

07

القیود الدستوریة الواردة على سلطة التشریع :الفرع الأول 
من الدستور124بأوامر بموجب المادة 

08

08:من الناحیة الشكلیة / أولا 
08:من الناحیة الزمنیة / ثانیا 
09:من الناحیة الموضوعیة / ثالثا 

الطبیعة  القانونیة للأوامر التشریعیة الصادرة :الفرع الثاني 
من الدستور 124طبقا للمادة 

10

10طبیعة الأوامر التشریعیة قبل عرضها على البرلمان للموافقة علیها / أولا 
11طبیعة الأوامر التشریعیة بعد عرضها على البرلمان للموافقة علیها/ ثانیا 

حالات استعمال التشریع بأوامر والقیود الواردة :الفرع الثالث 
على ممارستھا

12

12الضمانات الدستوریة :  أولا 
13من الدستور 124الضمانات المحددة بموجب المادة : أ 

14الضمانات بموجب مواد أخرى من الدستور: ب 
15بأوامرالآثار المترتبة على السلطة التشریعیة من التشریع :  ثانیا  



سلطة رئیس الجمھوریة للتشریع بأوامر في الحالة : المبحث الثاني 
الاستثنائیة 

19

19شروط قیام الحالة الاستثنائیة وإجراءاتھا: المطلب الأول 
19شروط قیام الحالة الاستثنائیة: الفرع الأول 

20الخطر الداهم : أولا 
22حدود الخطر : ثانیا 

الإجراءات الواجب اتخاذھا لإعلان الحالة : الفرع الثاني 
الاستثنائیة

23

23استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري : أولا 
24الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء:ثانیا 

الحالةفيبأوامرالتشریعلسلطةالقانونيالنظام: الثانيالمطلب
الاستثنائیة

25

القیود الدستوریة الواردة على سلطة التشریع : الفرع الأول 
بأوامر في الحالة الاستثنائیة

25

25ضرورة مواجهة الخطر : أولا 
26التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة یقتصر على رئیس الجمهوریة: ثانیا 

خصائص الأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة :الفرع الثاني 
الاستثنائیة 

27

27ضرورة انعقاد البرلمان: أولا 
28الطبیعة الخاصة للأوامر التشریعیة : ثانیا 

مجالات تشریعیة من اختصاص رئیس الجمھوریة : الفصل الثاني 
تدخل ضمن مجال سن القانون

31

صلاحیات یختص بھا رئیس الجمھوریة تساھم : المبحث الأول 
في سن القانون

32

اختصاص رئیس الجمھوریة من حیث المبــادرة : المطلب الأول 
بالقوانیـــــن 

32

33طبیعة المبادرة بالقوانین : الفرع الأول 
34مجالات  المبادرة بالقوانین: الفرع الثاني 

34المسائل العادیةمجال المبادرة بالقوانین في :أولا 
35مجال المبادرة بالقوانین في المسائل المالیة: ثانیا 



36اختصاص رئیس الجمھوریة بإصدار القوانین: المطلب الثاني 
36الطبیعة القانونیة لإصدار القوانین: الفرع الأول 
40القیمة القانونیة للإصدار: الفرع الثاني 

45التصدیق على المعاھدات:المطلب الثالث 
الاختصاص الأصیل لرئیس الجمھوریة في : الفرع الأول 

المصادقة على المعاھدات الدولیة
45

48موافقة المجلس الشعبي الوطني: أولا 
49موافقة مجلس الأمة: ثانیا 

الآثار المترتبة على المصادقة على المعاھدات :الفرع الثاني 
الدولیة ومكانتھا 

50

اختصاصات  تندرج ضمن المجالات التشریعیة :  المبحث الثاني 
لرئیس الجمھوریة

52

52طلب إجراء مداولة ثانیة : المطلب الأول 
مبررات  لجوء رئیس الجمھوریة إلى طلب إجراء :الفرع الأول 
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